
 



 

 

 

 

  Ύمن اغرق ϰدربي .... ال ΎمϬتϭرا بدعΎمن أن ϰاضع الϭي المتϠعم ϭ ϱدϬثمرة ج ϱأهد

...... ϱف΅اد ΎمϬنΎبحن 

. Ύل الله في عمرهΎاط ΔليΎالدة الغϭال ϰالله ، ال ΎمϬأخي رحمϭ ϱالدϭ حϭر ϰال 

قΎسمϭني رحϡ أمي ، ϭ كل افراد الأسرة الكريمϭ Δ جميع الأصدقΎء ϭ الأحبΎء الϰ من 

. Δن  ، سعيد زملائي في الدراسΎيϔعيل ،  سΎدر، اسمΎلذكر عبد القΎأخص  بϭ 

الϰ كل من سΎهϡ في تعϠيمي ϭ تϭجيϬي من أϭل يϭ ϡϭط΄Ε فيه قدمϱΎ ابϭاΏ الدراسΔ من 

 معϠمين ϭ أسΎتذة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ϰϠع  ϡالســــــــلا ϭ الصــــلاة ϭ ϰلΎتعــــــ ϭ نهΎالأخــــير لله سبــــــح ϭ لϭالشــــكر الأ

 رســــϭله الكــــــريϭ ϡ خــــير خϠقـــــــه .

 ϭلعمل اΎاء بϭعدة سΎكل من مد لي يد  المس ϰلجميل الΎن بΎالعرفϭ لشكر الجزيلΎب ϡاتقد

Ύلذكر الأستΎأخص ب ϭ Δالطيب ΔمϠالك ϡر ريϭلع :Δذة المشرف Δي رفيعϠتبخل ع ϡالتي ل

. ΎϬئحΎنص ϭ ΎϬتΎمϭϠبمع 

 الϰ كل من قدϡ لي نصيحΔ افΎدتني في المϭضϭع .

 ϭ الϰ الصديϕ فغϭل حسΎن الذϱ سΎعدني في كتΎبΔ هذه المذكرة .

 ΔسيΎالسي ϡϭϠالع ϭ ϕϭالحق ΔيϠتذة كΎكل اس ϰال 

 .  2016/2017دϭلي اقتصΎدϱ دفعΔ  الϰ كل طϠبΔ السنΔ الثΎنيΔ مΎستر تخصص قΎنϭن

 

 

 

 

                                                                                          

 

 



 

Εالمختصرا Δقائم 

. ϙج : قانون الجمار ϕ 

 ϡ ϕ: قانون مدني.

 ϕ ج ف : قانون الجمارϙ الϔرنسي .

 ύ ج ϡ : غرفΔ الجنح المحكمΔ الϠόيا .

. Δالجزائي Εإ ج : قانون الإجراءا ϕ 

 ϕ ϡ ج ύ3  ϡسϘيا الϠόال Δبالمحكم Εاϔالجنح و المخال Δ3: غرف 

 ف  : فϘرة . 

 ϡ : مادة . 

. Δحϔص : ص 

 : طبΔό . ط
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Δمقدم: 

مΔ الدليل عϭ ϰϠقϭع المخΎلϭ Δϔ إثبΎتϭ ΎϬ إقΎ إلϰيϘصد بΎلإثبΕΎ الطريϕ الΎϘنϭني لϭϠصϭل 

 ΎϬنسبتϰإل ϡϬالمتϭ ، ϭأ ΔمΎع Δجريم Δأي ΔينΎمع ϭأ ΕΎء أن إثبΎقض ϭ ΎϬϘيه فϠرف عΎالمتع

 Ύتنظيمي ϭأ Ύتشريعي ΎϬإجراءات ϡلا تت ΔصΎالخ ϭأ ΔمΎانين العϭϘلΎب ϕϠتتع ϰبمعن ΔصΎإلا إذا خ

 ϰϘϠن قد تϭيك Ύتنظيمي ϭأ ΎنϭنΎم΅هل ق Δلϭظف دϭم ϭن أϭمحضر رسمي يحرره ع ΎϬتضمن

ϭأ Ύتدريب ϭ طϭشرϠل ΎϘفϭ Ύمتخصص ΎينϭتكΎϘالمحددة مسب ΔنيϭنΎϘال Ε1.الإجراءا
 

 Εنص Ύم ϙذل ϭ ΕΎالإثب Δحري ϭه Δدة الجمركيΎفي الم ΕΎد الإثبϭيس ϱالذ ϡΎالمبدأ الع ϭ

المعدل ϭالمتمϡ بΎلΎϘنϭن  2017فيϔرϱ  16الم΅رخ في  04-17رقϡ قΎنϭن  من 258عϠيه المΎدة 

 ϡ22الم΅رخ في  07-79رق  ϭليϭن  1979يϭنΎالمتضمن قϱالجزائر ϙرΎالجم  ΎϬفضلا " بنص

عن المعايناΕ التي تتϡ بϭاسطΔ المحاضر يمكن إثباΕ المخالΔϔ الجمركيϭ Δ متابعتϬا بجميع 
، ϭ أن البضائع التي تϡ التصريح بϬا لϡ تكن محلا يتϡ أϱ حجزلقانϭنيΔ حتϭ ϰ إن لϡ الطرϕ ا

 ".لأيΔ ملاحظΔ خلال عمϠياΕ الϔحص 

 ΔيمϘص بΎجه خϭب Δالجزائي ΕΎزعΎمن المن Ύغيره ϰϠتتميز ع Δالجمركي ΕΎزعΎالمنϭ

 ΕΎالإثب Δأدل ΔئمΎالتي تتصدر ق ϭ Δالإلزامي ΎϬتϭمن حيث ق ΕΎفي الإثب Δضر الجمركيΎالمح

لافΎ لمΎ كΎن عϠيه الأمر في السΎبϕ في التشريع الجمركي الجزائرϱ الذϱ استمد الأخرى ، خ

 ϰالذϱ كΎن يϘتصر عϠ 22/8/1791 أحكΎمه من التشريع الϔرنسي بمϭجΏ الΎϘنϭن الم΅رخ في

محضر الحجز فϘط بΎعتبΎره الϭسيΔϠ الϭحيدة المعتمدة في الإثبΕΎ الجمركي ، ϭ الذϱ كΎن في 

 ϡ إدارة الجمΎرϙ من حϭϘقΎϬ في حΎل عدϡ إعداده أϭ إبطΎله.العديد من المراΕ يحر

 ثϡ قΎنϭن 29/03/1897ممΎ أدى إلϰ صدϭر قϭانين أخرى بدايΔ من قΎنϭن 

04/05/1905  ϡث ، ΔنيϭنΎϘال ϕالطر ΔفΎبك Δالجمركي ϡالجرائ ΕΎإثب ΔنيΎإمك ϰϠنص ع ϱالذ

الذϱ منح إمكΎنيΔ إثبΕΎ الجرائϡ الجمركيΔ بΎلاستنΎد  17/12/1960  صدر قΎنϭن آخر بتΎريخ

ϭبΎلإضΎفΔ  الأجنبيΔالϰ المعϭϠمϭ ΕΎالشΎϬداϭ ΕغيرهΎ من الϭثΎئϕ المحررة من طرف البϠدان 

 إلϰ إثبΕΎ الجرائϡ الجمركيΔ عن طريϕ كل من محضر الحجز ϭ محضر المعΎينΔ الجمركيين .

                                                           
  ι 03 - 1998 –الجزائر  –الϤدرسΔ الوρنيΔ للإΩارΓ –محΎضراΕ في اثΕΎΒ الجريΔϤ الجϤركيΔ  -سعΓΩΎ ابراهيم   - 1



Δمقدم 

- 2 - 

ϭϭة الاϭالخط Δالجمركي Δالجريم ΔينΎهي تعني تعتبر مع ϭ ، Δالجمركي ΔزعΎفي المن ϰل

الϔحص ϭ المراقبϭ Δ البحث في الافعΎل التي تشكل الجريمϭ ، Δ بΎلتΎلي يتϡ جمع الادلΔ التي 

تدين المخΎلف سϭاء ضبط متϠبسΎ بΎلجريمΔ اϭ ضبط بعد اجراء التحرϭ ϱ البحث ، لذلϙ تعتبر 

Δالجمركي Δالجريم ΔفحΎفي مك ΔجعΎن ΔϠسيϭ. 

ϭجعل Ύضر الحجز  هذا مΎفي مح ΔϠالمتمث ΕΎمن خلال هذه الآلي ΎϬب ϡتϬالمشرع ي

من قΎنϭن  ϭ 242محΎضر المعΎينΔ التي قررهΎ التشريع الجمركي الجزائرϱ طبΎϘ لنص المΎدة

 منه بΎلنسبΔ لإجراء التحϘيϕ الجمركي. 252 :الجمΎرϙ بΎلنسبΔ لمحضر الحجز ϭالمΎدة

في مجΎل اثبΕΎ الجرائϡ ، إذ أن معΎينϭ Δ تحتل المحΎضر الجمركيΔ مϭقع الصدارة 

الجرائϡ تتϡ عن طريϕ محΎضر يحررهΎ ضبΎط ϭ أعϭان الشرطΔ الϘضΎئيϭ Δ كذا بعض 

المϭظϔين ϭ الاعϭان في مصΎلح اداريΔ مختΔϔϠ يحددهΎ الΎϘنϭن ، فΎلمحΎضر هي أعمΎل 

مΎ عΎينه قΎنϭنيΔ تتمثل في التحرير الكتΎبي الذϱ يϡϭϘ به مϭظف عϡΎ اϭ ضΎبط عمϭمي ل

 ϡص يتΎة من طرف أشخΎالمعط Δبϭللأج ϭأ ، ΔديΎم ΕΎينΎمع ϭال أϭأق ϭل أΎاسه من أفعϭبح

ϭ ، ϡϬابϭاستج ϭأ ϡϬتΎي تصريحϘϠت ΕΎϬالج ϡΎتضمنه المحضر أم Ύم ΕΎبغرض إثب ϙذل

Δ1.المختص 

 ΏلΎفي غ ϭنΎرة عن م الأحيΎضر عبΎن المحϭضيتكΎϘϠل ΔزمϠغير  م Εجرد استدلالا ،

 Δحجي ΎϬن لΎى فينص بϭأق Δحجي ΎϬإلا إذا حدد المشرع لϰإل ΕΎإثب ΔيΎغ  ϭأ ΔبΎلكتΎالعكس ب

ΎلΎϬϔ  إلا بΎلطعن فيΎϬ مΎ يخ إثبΕΎبحيث لا يجϭز  أقϭى، أϭ تكϭن حجيتΎϬ شΎϬدة الشϭϬد

، ϭ قبل دراسΔ مϭضϭع المحΎضر الجمركيΔ لابد أϭلا من معرفΔ مدلϭل المحضر بΎلتزϭير

 الجمركي .

مكن تعريϔه بΎلنظر إلϰ مضمϭنه ب΄نه سند بمϭجبه يعΎين أϱ عϭن من أعϭان السϠطΔ في

هي هي تدخل ضمن اختصΎصΎته، ϭϭجϭدهϭ Ύ أϭ الϭϘة العمϭميΔ الأفعΎل التي تحϕϘ من

Δرقϭ في Δمثبت ΔمΎدة هΎϬ2.ش 

                                                           
 .Ω2012  ι186ار هومه ـ ΒρعΔ ـ نجيϤي جϝΎϤ إثΕΎΒ الجريΔϤ عϰϠ ضوء الاجتΩΎϬ الΎπϘئي ΩراسΔ مΎϘرنΔ ـ  1
الجنΎئي الجزء الثΎني الϜتΏΎ الاϝϭ الاعتراف ϭ الϤحرراΩ Εار هومΔ الطΒعΔ  الإثΕΎΒمرϙϭ نصر الدين محΎضراΕ في ـ  2

 ΔمسΎΨ2013ال ι 324 . 
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ϭ بمعنـــــϰ آخر هϭ تϘرير عن الأعمΎل التي قϡΎ بΎϬ العϭن أثنΎء ت΄ديΔ عمϠه عن الأقϭال 

 ϭأ ΕΎالتصريحـــــــ ϭلΎين  الأفعΎيع ϭأ ΔليϭϘى الϭΎي΄خذ فيـــه الشك ϭ رهϭبحض Εالتي جر

مخΎلΔϔ أϭ يϘدϡ النتΎئج عن العمϠيΕΎ الΎϬدفΔ إلϰ جمع الأدلϭ ، Δ يعد  الϭسيΔϠ المثϰϠ التي 

ΔϔلΎفير الدليل عن المخϭت ϭ لϘن ϭ ΔينΎ1.تسمح بمع 

 ΔϬالج ϰلنظر إلΎه بϔيمكن تعري ϙلذل Ύه  يعتبر المحضر سندا رسميϠشك ϰلنظر إلΎبϭ

 ϭمي أϭبط عمΎض ϭمي أϭظف عمϭتصدر عن م Δبϭمكت ΔϘثيϭ ϱنه محرر أΎالتي أصدرته ب

الشرϭط تتعϕϠ بمحرره مجمϭعΔ من يتدخل في تحريرهΎ أϭ الت΄شير عϠيϭ ، ΎϬ تشترط فيه 

ϭ نϭيك ϱص أΎلاختصΎب ϕϠأخرى تتع ϭ ، ΔمΎع Δف بخدمϠشخص مك ϭأ ϡΎظف عϭم ϭه

المϭظف مختصΎ بتحريرهΎ من حيث نϭعϭ ΎϬ مكΎن تحريرهϭ Ύ الشرط الثΎلث يϘتضي أن 

. ΎنϭنΎررة قϘاعد المϭϘϠل ΎϘتحريره طب ϡن المحرر قد تϭيك 

ϭ قد نص قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيΔ عϰϠ المحΎضر كطريϕ من طرϕ الإثبΕΎ في 

ϭ مΎ بعدهΎ منه ، ϭ استΎϬϠϬ بذكر الشرϭط اللازمΔ لصحΔ المحضر بϭϘله في  214المϭاد 

لا يكϭن لϠمحضر أϭ التقرير قϭة الاثباΕ إلا إذا كان صحيحا في منه أنه ""  214المΎدة 
أثناء مباشرة أعمال ϭظيϔته ، ϭ أϭرد فيه عن مϭضϭع الشكل ϭ يكϭن قد حرره ϭاضعه 

 " داخل في نطاϕ اختصاصه ما قد رآه أϭ سمعه أϭ عاينه بنϔسه

شكل ، أϱ بذكر الجΔϬ المصدرة ، فΎشتــــــــــــــرط إذن  أن  يكϭن صحيحΎ في ال

ϭ. ΕءاΎالإمض ϭ نΎالمكــ ϭ نΎتحديد الزم 

ϭ أن يحرره ϭاضعه أثنΎء مبΎشرة أعمΎل ϭظيϔته ، فلا يصح منه ذلϙ قبل أϭ بعد 

ممΎرسΔ مΎϬمه ، فلا يϘبل منه إذا كΎن تحΕ التدريϭ Ώ لϡ يتϡ تثبيته بعد ، كمΎ لا يϘبل منه إذا 

 ΔϠعط ΔلΎن في حΎعد مثلاكΎϘالت ϰϠلته عΎبعد إح ϭص أΎع من اختصϭضϭن المϭأن يك ϭ ،

 ϱأن يسجل محرر المحضر ، أ ϭ ، عϭضϭالم ϭ نΎالمك ϭ نΎمن حيث الزم Ύن مختصϭأن يك

هذه الشرϭط تتعϕϠ بΎلمحΎضر ϭ  2،محرر المحضر فيه مΎ قد رآه أϭ سمعه أϭ عΎينه بنϔسه

                                                           
 . ι 334بق ΎالϤرجع الس - الجنΎئي الإثΕΎΒمحΎضراΕ في الدكتور مرϙϭ نصر الدين ـ  1
 49الجزائرϱ،مجΔϠ الθرΔρ عدΩ ـ محϤد بوΩهϥΎ قΎπء الϤحΔϤϜ العϠيΎ في الΓΩΎϤ الجϤركيϭ ΔتسويتΎϬ في النظϡΎ الΎϘنوني  2

 ι146. 
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الشرϭط المنصϭص عϠيΎϬ في  إلϰ إضΎفΔالجزائيΔ ،  الإجراءاΕبصΔϔ عΎمΔ طبΎϘ لΎϘنϭن 

. ΔصΎالخ ΎϬنظرا لطبيعت Δضر الجمركيΎص المحϭبخص ϙرΎن الجمϭنΎق 

 ΎϬاعϭف أنϠبمخت Δضر الجمركيΎتشكل المح ϭالأسس  ϭ  ΔنيدالمتينΎالأس  Δلأي ΔبϠالص

الم΅هϠين لذلϭϭ ϙفΎϘ  الأعϭانمتΎبعΔ قضΎئيΔ في المΎدة الجمركيΔ  إذا حررΕ من قبل 

ابير المنصϭص عϠيΎϬ قΎنϭنΎ في هذا الش΄ن نتيجΔ لϭϘϠة الثبϭتيΔ الكبيرة التي للإجراءاϭ Ε التد

ΎϬيϠع ΎϬالتي رتب ΔنيϭنΎϘر الΎكذا الآث ϭ ϙرΎن الجمϭنΎق ΎهΎ1.أعط  

غير أن المشرع لϡ يمنح هذه الϘيمΔ الإلزاميΔ لϠمحΎضر الجمركيΔ إلا إذا كΎنΕ محررة 

الجزائيΔ  المذكϭرة آنΎϔ إضΎفΔ  الإجراءاϭΕفΎϘ لϠشرϭط الشكϠيΔ النصϭص عϠيΎϬ في قΎنϭن 

 250إلϰ  241إلϰ الشرϭط الشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في قΎنϭن الجمΎرϙ  بΎلمϭاد من 

ϭ لمحضر الحجز ΔلنسبΎدة  بΎافر  252المϭت ϡعد ϰϠع Ώيترت ϭ ، ΔينΎلمحضر المع ΔلنسبΎب

من قΎنϭن  255طبΎϘ لϠمΎدة  الأخيرةهذه الشرϭط في إعداد المحΎضر الجمركيΔ بطلان هذه 

الحر السΎئد في  الإثبΕΎالجمΎرϙ  فتصبح مجرد محΎضر عΎديΔ تخضع  في تϘديرهΎ لمبدأ 

Ύهذه المح Εافرϭإذا ت Ύل الجزائي أمΎالمج Ύبإعداده ΔϘϠالمتع ΔنيϭنΎϘط الϭالشر ΔفΎك ϰϠضر ع

عϠيΎϬ المشرع في قΎنϭن  أضΎϔهϭΎلϡ يطعن فيΎϬ بΎلتزϭير ، فإنΎϬ تكتسΏ الϘيمΔ الإلزاميΔ التي 

. ϙرΎالجم 

 ΔلغΎب Δيكتسي أهمي ϱع الذϭضϭهذا الم Δح دراسϭفي ذهني ر ΕرϭϠتب Ύمن هنϭ

Ύة عϰϠ المستϭى العΎلمي ممΎ تطΏϠ خصϭصΎ مع التطϭر  الحΎصل في جميع مجΎلاΕ الحي

 ϡمي الجرائΎتنϭ رΎد في ظل إنتشϭى الحدϭمست ϰϠع ΎϬمΎϬم ϭ ϙرΎر إدارة الجمϭتعزيز د

إدارة الجمΎرϙ عϰϠ مراقبتΎϬ ،  المرتبطΔ بΎلنشΎطΕΎ الممΎرسΔ ضمن المجΎلاΕ التي تعمل

ϭتتخذ ت Εالتي أصبحϭ ،ΎϬعن Δلϭ΅المس ΕΎف التشريعϠمخت ϕتطبي ϰϠر عϬالس ϡالجرائ Δسمي

ΔينΎالمع ϭ محضر الحجز ϰال ΔفΎإض ΔنيϭنΎϘئل الΎسϭال ΔفΎبك ΎϬتΎاثب ϡزϠاست Ύمم Δالجمركي 

 

 

  
                                                           

1  ϝΎϤي جϤئي ـ نجيΎπϘال ΩΎϬضوء الاجت ϰϠع ΔϤالجري ΕΎΒإث ι بق ـΎرجع السϤ189ـ  188ـ ال. 
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 :مبرراΕ إختيار المϭضϭع -1

 يمكن تبرير إختيΎر مϭضϭع الϭϘة الإلزاميΔ في المϭاد الجمركيΔ الϰ مΎ يϠي :

-  ϰال ΔيϠالعم ΔحيΎمن الن Ύصϭخص ϡΎجه عϭالجزائي ب ΕΎالإثب  Δاهمي

 Δالنظري ΔحيΎأهميته من الن ΏنΎج 

-  Ύمم ϙذلϭ صϭجه الخصϭ ϰϠع Δاد الجمركيϭفي الم ϡالإلزا Δأهمي

يتميزبه هذا المϭضϭع من خصϭصيΕΎ تختϠف عن تϙϠ المنصϭص عϠيΎϬ في مجΎل 

 Δ العديدة التي يتضمنΎϬ قΎنϭن الجمΎرϙ .الΎϘنϭن العϡΎ  ، لاسيمΎ الϘرائن الΎϘنϭني

-  Δالجريم Δصيϭفي هذا الميدان نظرا لخص ΕΎالدراس ϭ ثϭص البحϘن

الجمركيΔ التي يصعΏ إثبΎتΎϬ كϭنΎϬ لا تترϙ في المجتمع نϔس الأثر الذϱ تتركه  

جرائϡ الΎϘنϭن العϭ ϡΎ هϭ مΎ ينعكس عϰϠ الجريمΔ نϔسΎϬ من حيث الإثبϭ ΕΎ مدى 

 إلزاميته . 

 أهداف إختيار المϭضϭع :-2

 ΎϬعϭضϭط مΎارتب ϭ Δالجمركي  ϡالجرائ Δصيϭع لخصϭضϭهذا الم Δترجع أهمي

بϘضΎيΎ أخرى هذا من جΎنϭ، Ώ خطϭرتϭ ΎϬ إنعكΎس أثΎرهΎ عϰϠ إقتصΎد البϠد من 

 ΎϬتΎلإثب ΎϬينتΎمع Εمن حيث تبسيط إجراءا Ύصϭخص ΎϬتثمين Ώجϭيست Ύآخر،مم ΏنΎج

 ΎϬالكشف عن ϭ 

صعϭبΔ إثبΕΎ الجريمΔ الجمركيΔ لمΎ تتميز به من سرعΔ فΎئϭ ΔϘ عدϡ ترϙ الأثر   -      

ممΎ يتطΏϠ بذل جϭϬد معتبرة لإقΎمΔ الدليل عϠيϭ . ΎϬهذا مΎ جعل المشرع الجزائرϱ يحصر 

. ΎϬالكشف عن ΔمϬم Δرسمي Δϔبص ϡϬط لΎنيين المنϭنΎϘص الΎالأشخ 

جمركيϭ Δ سبل إثبΎتΎϬ مع مϭاضيع تنϭΎل بعض الم΅لΕΎϔ مϭضϭع الجريمΔ ال -     

Ϭذا المϭضϭع اخرى مرتبطΔ بدراسΔ المنΎزعΔ الجمركيΔ من دϭن ان تكϭن هنϙΎ استϘلاليΔ  ل

 .عن المϭاضيع الاخرى 

ϭلϬذا اخترΕ ان يكϭن مϭضϭع المذكرة الϭϘة الإلزاميΔ لϠمحΎضر الجمركيΔ مع التعرض 

.ΔصΎخ ΔيϠشك Εع من إجراءاϭضϭيميز هذا الم Ύم ϰال  

   : ΔليΎالت ΔليΎطرح الإشك Ύيمكنن ΏΎالأسب ϭ Εمن خلال هذه المبررا ϭ 
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مΎ مدى تϘيد ϭ إلتزاϡ الΎϘضي الجزائي بϔحϭى ϭ محتϭى المحΎضر المحررة من قبل 

 إدارة الجمΎرϙ ؟ 

أϭ بعبΎرة أخرى هل لϠمحΎضر الجمركيΔ نϔس الϭϘة الإلزاميΔ المنصϭص عϠيΎϬ في 

 ش΄نΎϬ الت΄ثير في الإقتنΎع الشخصي لΎϘϠضي الجزائي؟الϭϘاعد العΎمϭ Δ التي من 

:Δالآتي ΕΎليΎرع الإشكϔتت ΔليΎمن خلال هذه الإشكϭ 

مΎ هي انϭاع المحΎضر الجمركيΔ الصΎدرة عن إدارة الجمΎرϙ ؟ ϭ مΎ هي الشرϭط  

 الϭاجΏ تϭافرهΎ لصحتΎϬ ؟

لإثبΕΎ لمΎذا أضϰϔ المشرع الجزائرϱ عϰϠ المحΎضر الجمركيΔ حجيΔ  خΎصΔ في ا

 الجمركي ؟

 مΎ هي سϠطΕΎ الΎϘضي الجزائي إزاء المحΎضر الجمركيϭ Δ مΎ أثرهΎ عϰϠ المتϡϬ ؟

3- : Δالسابق Εالدراسا 

دراسΕΎ  سΎبΔϘ لرسΎئل مΎجيستر  لϘد تϡ  التطرϕ الϰ هذا المϭضϭع  من خلال 

ϭϘϠالمتع  Δالجمركي ϡالجرائ  ϡا أهϭلϭΎقد تن ϭ راهϭدكتΔ لتΎب ϡالجرائ ϭ ΏريϬ دϭحدϠبرة لΎالع

ϭ Δالجمركي ΔزعΎمع المن ϕضي ΏنΎفي ج ΎϬلجتΎمع Εالضريبي بحيث تم ΏرϬالت ϡجرائ

: ΕΎمن ابرز هذه الدراس ϭ ΎϬل ϡΎع عϭضϭكم 

 . الإثبΕΎ في المϭاد الجمركيΔ............ لϠطΎلΏ سعΎدة العيد العΎيش

Δني حسيبΎرحم ΔلبΎطϠل........... Δالجمركي ϡالبحث عن الجرائ . 

 الجرائϡ الجمركيΔ في الΎϘنϭن الجزائرϱ.....لϠطΎلΏ مϔتΎح العيد .

4- : Δج المتبع في الدراسϬالمن 

 ϡتϬي ϱي الذϔصϭال ϭ يϠيϠج التحϬالمن ϰϠع عϭضϭذا المϬل Ύد في دراستنΎالإعتم ϡد تϘل

 بدراسΔ المسΎئل الخΎصΔ بΎلمϭضϭع.
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 :خطΔ البحث

الإلزاميΔ لϠمحΎضر الجمركيΔ انتϬجنΎ الخطΔ لمعΎلجΔ هذا البحث المعنϭن تحΕ الϭϘة 

: ΔليΎالت 

فصϠين ϭ كل فصل يحتϱϭ عϰϠ مبحثين ϭ مطϠبين سنتطرϕ في  إلϰقسمنΎ بحثنΎ هذا 

المحΎضر الجمركيΔ ) محضر الحجز ϭ محضر المعΎينϭ ) Δ في  أنϭاع إلϰالϔصل الأϭل 

عϰϠ  أثرهΎبϭ ΎϬ محΎضر ϭ مدى التزاϡ الΎϘضيحجيΔ هذه الإلϰ عرض تالϔصل الثΎني ن

 .الأطراف

5- Εتنا  العقباϬاجϭ أثناءالتي : Δالدراس 

-  ΔمعيΎالج Δى المكتبϭمست ϰϠع Ύصϭعي خصϭضϭالم ΏنΎلجΎب ΔصΎص المراجع الخϘن 

- Ύالأخرى مم ΕΎمعΎاصل مع الجϭالت Εاϭقن ΔϠق  ΕΎمϭϠجمع  المع  ΔمϬم Ύلن Ώصع

ϭ. عϭضϭلمΎب ΔϘϠالمراجع المتع 

  .الϭϘانين ϭ الϘراراΕ الصΎدرة عن المحكمΔ العϠيΎالإطلاع عϰϠ بعض  -
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 :الأϭلالϔصــــــــــــــــل 

:Δضر الجمركيΎاع المحϭأن 

تحرر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ إثر البحث عن الجرائϡ الجمركيΔ التي تتϭ،ϡ ذلϙ إمΎ عن 

في هΎتين الحΎلتين يتόين ϭ ، طريϕ إجراء الحجز الجمركي ϭ إمΎ عن طريϕ التحϘيϕ الجمركي

 ΕϬئج التي انتΎن فيه النتϭنϭيد ϭ نϭتحرير محضر يثبت Δا الجريمϭϔان الذين اكتشϭالأع ϰϠع

ΎϬته  إليΎهΕالإجراءا . 

ϭعين من الϭن ϰϠنص ع ϱالجزائر ϙرΎن الجمϭنΎن قΎلي فΎلتΎب Ώبحس Δضر الجمركيΎمح

ϭ ، ΔلΎدة كل حΎلنص الم ΎϘمن 242هي محضر الحجز طب ϱالجزائر ϙرΎن الجمϭنΎق  ΔلΎفي ح

ϭ ،إجراء الحجز ϰء إلϭجϠدة الΎمϠل ΎϘطب ΔينΎό252محضر الم  ϱالجزائر ϙرΎن الجمϭنΎمن ق

 في حΎلΔ الϠجϭء إلϰ إجراء التحϘيϕ الجمركي. 

التي قϡΎ بΎϬ الϭόن الم΅هل قΎنϭنΎ اثنΎء  الأعمΎلϭ بمΎ ان هذه المحΎضر تمثل تϘريرا عن 

قϭال ϭ الترريحΕΎ وϭ الأفΎόل التي جرΕ بحضϭره ϭ ي΄ذذ فيه الشكϭΎ  ت΄ديΔ مΎϬمه من الأ

 ΔليϭϘالϭئج عن آΎالنت ϡدϘي ϭا ΔϔلΎين مذΎόي  Δلجمع الادل ΔدفΎϬال ΕΎيϠمόلجمركي فإن التشريع اال

ϭ طϭمن الشر Δعϭلاشترط مجمΎالإذلال ب ϰإل ΎϬϔϠتذ ϱالتي ي΅د ΕΎنΎالبي ΔتيΎالاثب ΔيمϘ

ϭ محضر الجمركيϠلتلΎبΔضر الجمركيΎل المحϭرل مدلϔرض في هذا الόف نϭلي فسΎ 

ϭ. ΎϬان عند إجرائϭللأع Δلϭالمذ ΕΎطϠالس ϭ Ύلتحريره Δط اللازمϭالشر ϭ ΎϬاعϭون 
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 :المبحث الأϭل : محضر الحجز

 Εن الإجراءاϭنΎاردة في قϭز الأذر  الϭاع الحجϭالحجز الجمركي عن ون ϡϭϬϔف مϠيذت

ϭ ، Δالإداري ϭ Δالمدني . Δالجزائي Εن الإجراءاϭنΎاردة في قϭكذا ال 

ϭ يمكن تόريϔه ϭفΎϘ لΎϘنϭن الجمΎرϙ ب΄نه إجراء وϭ تدبير تحϔظي م΅قΕ يϡϭϘ به عϭن 

الجمΎرϙ المذتص وϭ وϱ عϭن من الأعϭان الآذرين الذين ذϭل لϡϬ الΎϘنϭن ذلϙ ينرΏ حϭل 

 ϭتردير و ϭرة وϭئع محظΎزة بضΎالأمر بحي ϕϠόاء تϭرج محل الغش سΎئع ذΎاستيراد بض

. Δالجمركي ΏتΎالمك 

ϭ إجراء الحجز هϭ الطريϕ الΎόدϱ لإثبΕΎ الجرائϡ الجمركيϭ ، Δ يόد بمثΎبΔ التϠبس 

بΎلجريمΔ في الΎϘنϭن الϭ ، ϡΎό طΎلمΎ ون الجرائϡ الجمركيΔ في مجمΎϬϠ جرائϡ متϠبس بΎϬ ، فإن 

حجز الأشيΎء محل الغش ، ϭ قد  هذا الإجراء يشكل الطريϕ الΎόدϱ لمΎόينتΎϬ كϠمΎ ومكن من

منه ون الجريمΔ المتϠبس بΎϬ هي عϰϠ  41نص قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيΔ الجزائرϱ في المΎدة 

ΎϬبΎارتك ΏϘع ϭل وΎفي الح Δالمرتكب Δص الجريمϭجه الذرϭ .1 

 ϡتحمل رق Δعϭمطب ΔϘثيϭ نرر الدين ب΄نه ϙϭر مرϭقد عرفه الدكت ϭ414  درة عنΎر

 ϙرΎإدارة الجم ΎϬϠد في مجمόت Δالجمركي ϡالجرائ ϭ ، ء البحث عن الغش الجمركيΎتحرر وثن

ΎϬينتΎόلم ϱدΎόال ϕالطري ϭلذا فإجراء الحجز ه ΎϬبس بϠمت ϡ2.جرائ 

،ΔϔلΎد المذϭجϭ الحجـــز تكرس فكرة ΔلΎمس ϭ ϭ ئع التيΎالبض ϰϠع Ώتنر ΔϔلΎهذه المذ

 Ύدهϭجϭ ϰϠالدليل ع ΎϬόيضيع م ϭ يϔتحجز تذت ϡإذا ل ΎسΎر وسϭلان الحجز الجمركي يتمح

 3. عϰϠ البضΎئع ϭ عرضيΎ عϰϠ المستنداΕ التي ترافϕ البضΎئع

محددة قΎنϭنΎ منΎϬ مΎ يتϕϠό لشرϭط ϭ شكϠيΕΎ دقيϭ ϭ ΔϘ يذضع محضر الحجز في إعداده

قد وحΎطه ل المحضر في حد ذاته ϭ بيΎنΎته ϭبΎلأشذΎص المكϔϠين بتحريره ϭ كذا في شك

                                                           
الϤناίعاΕ الجήϤكيΔ "" تصنيف الجήائم ϭ معاينتϬا """الϤتابعϭ Δ الجΰاء الطبعΔ الثانيΔ الجΰائή أحδن بوسϘيعΔ ـ  1

2001 ι 152-153. 
 .ι 325 - قالήϤجع الδابمϙϭή نصή الدين محاضήاΕ في الإثباΕ الجنائي ـ  2
 1992صالح الϬادي "" الϤواصفاΕ الϘانونيΔ للغήاماϭ Ε الϤصادراΕ "" مجلΔ الجϤارϙ عدد خاι الجΰائή مارα ـ  3

ι25 . 
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الشرϭط ϭ الشكϠيΕΎ نظرا لمΎ وضΎϔه عϠيه المشرع من قϭة ثبϭتيΔ تجόل الΎϘضي المشرع بϬذه 

  مϠزمΎ بمحتϭاه .

 المطΏϠ الأϭل : الشرϭط الشكϠيΔ لإعداد محضر الحجز 

بόد ون يϡϭϘ الϭόن المكϠف بΎلبحث عن المذΎلΔϔ الجمركيϭ ΔجΏ عϠيه ون يϡϭϘ بتحرير 

مذΎلΕΎϔ بϭاسطته ، ϭ لمΎ كΎن هذا محضر يسمϰ محضر الحجز الذϱ يتϡ التحϕϘ من ال

 ΎϬيϠالتي نص ع ΕΎيϠض الشكόلب ΎϘن محررة طبϭون تك Ώيج Δرسمي Δرقϭ رة عنΎالمحضر عب

 Δسير قرينϔهي التي تسمح بت ΕΎيϠهذه الشك ϭ ، نϭنΎϘضرالΎهذه المح ΎϬالتي تتمع ب Δرسمي ،

.إليΎϬ لأنΎϬ تضϔي عϠيΎϬ ظΎهرا يدل عϰϠ رحتϭ ΎϬ يϭحي بΎلثϭ ΔϘ الاطمئنΎن
1  

ϭϭ ΎنϭنΎمحددة ق ΕΎيϠهذه الشكΏΎϘول ϭ ءΎوسم ϭ المحضر ϱمحرر Δϔبر Ύإم ϕϠόهي تت 

ϭمϠينين لΎόان المϭالأع ΕΎϔر ϭ ينϭΎمحضرعنϠص المحررين لΎالأشذ ϭ ΔϔلΎذكر ذ ϭ ،

، في المحضر المΎόينΕΎ التي قϡΎ بΎϬ الأعϭان ϭ تسجيل ترريحϭ ΕΎ اعترافΕΎ الأطراف

ϭ ΔϔلΎتكييف المذϭόب ϙء الإد ذلΎمض ΔدقΎالمرϭ ϭϰϠع ΎϬتϭتلا ϔلΎ2.ينالمذ 

 Δيكتسي وهمي ϭ ، Δالجمركي ϡالجرائ ΔينΎόلم ϱدΎόال ϕد الطريόون محضر الحجز ي Ύبم ϭ

كبيرة في إثبΕΎ الجرائϡ الجمركيΔ المتϠبس بϭ ، ΎϬ بذرϭص جرائϡ التϬريΏ المرتكبΔ عΎدة 

 ϕΎداذل النط ϭبلاد وϠل ΔيميϠد الإقϭالحد ϰϠيمكن ع ΔسϭمϠئع مΎقϭ ϰϠع Ώالجمركي ، إذ ينر

 ΔيϠعم ΎϬيϠع ϱالتي تجر ϭ ΔربϬئع المΎص في البضϭالذر ϰϠتتمثل ع ϭ ، ΎϬالت΄كد من رحت

الحجز ، ϭ تحرير محضر عن الϭقΎئع ϭ الإجراءاϭ ، ΕفΎϘ لمΎ هϭ منرϭص عϠيه في قΎنϭن 

ΕΎ المدϭنΔ فيه ϭ المتΔϘϠό الجمΎرϭ ، ϙ نظرا لأهميΔ هذا المحضر ، فϘد منح المشرع لϠبيΎن

شكϠيϭ ، ΕΎفي مΎϘبل ذلϙ وذضόه لشرϭط ϭ بΎلمΎόينΕΎ ، قيمΔ اثبΎتيΔ إلϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير

بΎلمحضر في  تΔϘϠόمقΎنϭنيΔ عديدة ϭ دقيΔϘ سϭاء تϙϠ المتΔϘϠό بΎلأعϭان الم΅هϠين لإعداده وϭ ال

 .حد ذاته

 

                                                           
دراسΔ نظήيϭ Δ تطبيϘيΔ مϘارنΔ الήθكΔ  –الاثباΕ في الϘانوϥ الϤدني الجΰائήي ϭ الفϘه الاسلامي  أدلΔ يحي بكوεـ  1

 ήائΰيع  الجίالتو ϭ ήθللن Δ1981الوطني  . ι 100 . 
 .ι 326الήϤجع الδابق، مϙϭή نصή الدين محاضήاΕ في الإثباΕ الجنائي ـ  2
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  الϔرع الأϭل : الشرϭط الخΎصΔ بمحررϱ محضر الحجز

يمكن أعϭان الجمΎرϭ ϙ من قΎنϭن الجمΎرϙ الجزائرϱ عϰϠ ونه "  241لϘد نرΕ المΎدة 
 ϭ Δالجزائي Εن الإجراءاϭنΎفي ق ϡϬيϠص عϭالمنص ΎϬانϭأع ϭ ΔئيΎضϘال Δط الشرطΎضب
أعϭان مصϠحΔ الضرائϭ Ώ أعϭان المصϠحΔ الϭطنيΔ لحراس الشϭاطئ ϭ كذا الأعϭان 

ϭ ΔديΎالاقتص ΕΎلتحريΎين بϔϠا  المكϭمϭϘقمع الغش ، أن ي ϭ دةϭالج ϭ رΎالأسعــــ ϭ ΔفسΎالمن
ΎϬضبط ϭ Δالجمركي ΕΎϔلΎالمخ ΔينΎبمع ." 

من قΎنϭن الجمΎرϙ الجزائرϱ ون كل  وعϭان  ϭ241 بΎلتΎلي فبΎلرجϭع إلϰ نص المΎدة 

الجمΎرϭ ϙ وعϭان الشرطΔ الϘضΎئيΔ م΅هϭϠن لتحرير محضر الحجز ، ϭ مόنϰ الأهϠيΔ ون 

 المكϠف بتحرير هذا المحضر لا بد ون يكϭن قد ود  اليمين الΎϘنϭنيΔ .الϭόن 

 Δالضبطي Δϔسع في منح رϭ قد ϙرΎن الجمϭنΎفي ق ϱلي فإن المشرع الجزائرΎلتΎب ϭ

الϘضΎئيΔ في هذا المجــــΎل ، ϭ بΎلتΎلي سϭف نόرض وϭلا وعϭان الجمΎرϙ ثϡ بΎقي مϭظϔي 

 ذر  المذϭل له إجراء الحجز الجمركي .الشرطΔ الϘضΎئيϭ Δ المرΎلح الإداريΔ الأ

 ϙرΎان الجمϭلا : أعϭأ 

 ΕΎϔلΎالمذ Δملاحظ ϭ البحث ΔيϠن ب΄هϭόيتمت ϡϬبغض النظر عن رتبت ϙرΎان الجمϭكل وع

هذه وهϡ الرلاحيΕΎ الحجز بدϭن وϱ تمييز ϭلا تذريص،ϭ الجمركيϭ Δ مبΎشرة إجراء

 .1لϭϘاعد الإجرائيΔ الذΎرΔ التي تتϭفر عϠيΎϬ إدارة الجمΎرϙ في مجΎل ا

ϡϬبزي ϙرΎان الجمϭن وعϭلا يشترط ون يك ϭ  ، ΔمϬء وداء هذه المΎي الرسمي وثنϔيك Ύإنم ϭ

من  37ون يحمϭϠا بطΎقΕΎ تϭϔيضϡϬ المشΎر فيΎϬ إلϰ ودائϡϬ اليمين الΎϘنϭنيΔ طبΎϘ لنص المΎدة 

 ϙرΎن الجمϭنΎق 

ϭ ، يضϭϔالت ΕΎقΎين لبطϠمΎا حϭنϭلي لا بد ون يكΎلتΎب ϭ  ΎرهΎϬبإظ ϙذل ϡاحترا ϡϬزمϠي

.ΏϠل طϭعند و 

 
                                                           

 .12 ص 1992عمΎر شϭقي جبΎرة تدخل المدير العϡΎ لϠجمΎرϙ مجΔϠ الجمΎرϙ عدد خΎص الجزائر مΎرس  ـ1
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 ΔئيΎضϘال Δان الشرطϭأع ϭ طΎضب : ΎنيΎث 

الجزائرϱ لمϭظϔي الشرطΔ الϘضΎئيΔ بغض  الجمΎرϙمن قΎنϭن  241لϘد ذϭلΕ المΎدة 

 ΕΎϔلΎقمع المذ ϭ ΕΎن لإثبϭϠم΅ه ϡϬف Ύانϭوع ϡو ΎطΎا ضبϭنΎاء كϭس ، ϡϬالنظر عن رتبت

"" يتمتع برΔϔ ضΎبط  الإجراءاΕ الجزائيΔمن قΎنϭن  15الجمركيϭ ، Δ لϘد نرΕ المΎدة 

: ΔئيΎضϘال Δالشرط 

1   - . ΔديϠالب Δبيόلس الشΎء المجΎر΅س 

 بΎط الدرϙ الϭطني .ض -  2

3 – ϭفظΎمح . Δالشرط 

4 – . Δط الشرطΎضب 

5 –  Εاϭثلاث سن ϙالدر ϙϠا في سϭالذين ومض ϙل الدرΎرج ϭ ϙفي الدر Ώا الرتϭϭذ

عϰϠ الأقل ϭ الذين تϡ تόيينϡϬ  بمϭجΏ قرار مشترϙ رΎدر عن ϭزير الόدل ϭ ϭزير الدفΎع 

. ΔرΎذ Δلجن ΔϘافϭد مόطني بϭال 

6 – ϭتشϔالأقل الأمن  م ϰϠع Εاϭثلاث سن Δϔذه الرϬب ϡϬا في ذدمتϭطني الذين قضϭال

 ΔيϠالمح ΕΎعΎالجم ϭ ΔيϠزير الداذϭ ϭ دلόزير الϭ در عنΎر ϙقرار مشتر Ώجϭا بمϭعين ϭ

. ΔرΎذ Δلجن ΔϘافϭد مόب 

7-  ϡϬيينόت ϡطني الذين تϭللأمن ال Δسكريόلح الΎمرϠين لόبΎط الرف التΎضب ϭ طΎضب

 مشترϙ رΎدر بين ϭزير الدفΎع الϭطني ϭ ϭزير الόدل "".ذريرΎ بمϭجΏ قرار 

ومΎ بΎلنسبΔ لأعϭان الشرطΔ الϘضΎئيΔ فϡϠ يرد تحديدهϡ عϰϠ سبيل الحرر ϭ يتمثل ه΅لاء 

 Δط الشرطΎضب Δϔر ϡϬل Εالذين ليس ϱسكرόالأمن ال ϭ ϙالدر ϭ Δان الشرطϭقي وعΎفي ب

όم ϭ عدةΎفي مس ΔسيΎالأس ϡϬمتϬتتمثل م ϭ ، ΔئيΎضϘفي وداء ال ΔئيΎضϘال Δط الشرطΎضب ΔنϭΎ

مΎϬمϭ ، ϡϬ ذلϙ إلϰ جΎنΏ قيΎمϡϬ في حΎلاΕ استثنΎئيΔ بمΎόينΔ المذΎلϭ ΕΎϔ الجرائϡ المنرϭص 

عϠيΎϬ في بόض الϭϘانين الذΎرΔ بت΄هيϡϬϠ لذلϙ بمϭجΏ هذه الϭϘانين ، ϭ إضΎفΔ إلϰ ضبΎط 

. ϙرΎن الجمϭنΎϘك ΔئيΎضϘال Δالشرط 
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"" يόد من وعϭان الضبط الϘضΎئي  الإجراءاΕ الجزائيΔمن قΎنϭن  19كمΎ نرΕ المΎدة 

ϭϔظϭم  ϭ ϙل الدرΎرج ϭ طنيϭال ϙفي الدر Ώا الرتϭϭذ ϭ Δلح الشرطΎمرϭلح  مستذدمΎمر

."" ΔئيΎضϘال Δط الشرطΎضب Δϔر ϡϬل Εالذين ليس ϱسكرόالأمن ال 

 ϡرق ΎيϠόال Δء في قرار المحكمΎقد ج ϭ88904  ريخΎدر بتΎونه من  1992-12-06الر

المϘرر قΎنϭنΎ ونه يمكن لϭόن الجمΎرϭ ϙ ضبΎط ϭ وعϭان الشرطΔ الϘضΎئيΔ مΎόينϭ Δ إبراز 

 الجرائϡ الجمركيϭ ، Δ من ثϡ فإن الϘضΎء بمΎ يذΎلف هذا المبدو يόد ذرقΎ لΎϘϠنϭن .

 Δين جريمΎع ϱطني الذϭال ϙل الدرΎل ون محضر رجΎالح Δفي قضي ΕبΎن من الثΎك Ύلم ϭ

بضΎئع المϬربΔ قΎنϭني ϭ متضمن الأدلΔ الكΎفيΔ ن فإن قضΎة المϭضϭع بϘضΎئϡϬ ببراءة حيΎزة ال

 المتϡϬ يكϭنϭن قد ذΎلϭϔا الΎϘنϭن ، ϭ متϰ كΎن الأمر كذلϙ استϭجΏ نϘض الϘرار .

ϭ قد جΎء في الϘرار "" حيث ونه من جΔϬ وذر  يمكن تحرير محΎضر الحجز كمΎ هي 

الأعϭان المحϔϠين التΎبόين لإدارة عمϭميΔ ، حسΏ  من طرف جميع 242محددة في المΎدة 

 ليس فϘط من طرف وعϭان الجمΎرϙ . الجمΎرϙمن قΎنϭن  254عبΎراΕ المΎدة 

من  241حيث ون هذا الاذترΎص ممنϭح لجميع وعϭان الإدارة الόمϭميϭ Δ مدعϡ بΎلمΎدة 

، ليس من طرف التي تϭضح ب΄نه يمكن مΎόينϭ Δ إبراز الجرائϡ الجمركيΔ  الجمΎرϙقΎنϭن 

 14وعϭان الجمΎرϙ فحسϭ Ώ لكن كذلϙ من طرف كل عϭن من الأعϭان المذكϭرين في المΎدة 

 وϱ من طرف ضبΎط ϭ وعϭان الضبطيΔ الϘضΎئيΔ . الإجراءاΕ الجزائيΔ من قΎنϭن

حيث ونه ϭ نظرا لϠنرϭص المذكϭرة وعلاه فإن محضر رجΎل الدرϙ الذϱ عΎين 

Δ الكΎفيΔ لϠجريمΔ المΎόينΔ ، مΎ داϡ انه لϡ يدحض بϭسΎئل الجريمΔ قΎنϭني ϭ يتضمن الأدل

الإثبΕΎ المنرϭص عϠيΎϬ في مثل هذه الحΎلΔ في الΎϘنϭن ذΎرΔ حسΏ الطرϕ المنرϭص 

ϭ في  .1وϱ طريϕ الطόن بΎلتزϭير ϭ بΎلدليل الόكسي الجمΎرϙمن قΎنϭن  254عϠيΎϬ بΎلمΎدة 

 ϡرار رقϘريخ  556675الΎدر بتΎال 2010-04-22الر Δالمحكم Εقض Δط الشرطΎن ضبΎب ΎيϠό

ركيΔ ـΎلΕΎϔ الجمـΔ المذـلاحيΔ مΎόينـϡ رـلϡϬϬ التΎبόين للأمن الόسـكرϱ ــــΎئيϭ Δمن بينـالϘض

                                                           

 .274 ص 04العدد  1993المجΔϠ الϘضΎئيΔ لسنΔ ـ  1
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وϱ تحرير محΎضر حجز بش΄ن المذΎلΕΎϔ التي  1من قΎنϭن الجمΎرϭ241 ϙ ضبطϭ ΎϬفΎϘ لϠمΎدة 

 ضبطϭهΎ في حΎلΔ تϠبس.

حظ ون محضر الحجز ليس حكرا عϰϠ وعϭان الجمΎرϭ ϭ ϙ بΎستϘراء قΎئمΔ الأعϭان نلا

 ون وϱ عضϭ من الشرطΔ الϘضΎئيΔ م΅هل لتحرير هذا النϭع من المحΎضر.

 Εقد قض ϭΎيϠالع Δريخ  المحكمΎدر بتΎالر Ύدة  1995-01-03في قرارهΎون نص الم

من قΎنϭن الجمΎرϙ ينطبϕ بدϭن تمييز عϰϠ المحΎضر المحررة من قبل وعϭان إدارة  241

الإجراءاΕ من قΎنϭن  14الجمΎرϙ اϭ تϙϠ المحررة من طرف الأعϭان المόينين بنص المΎدة 
Δريخ  الجزائيΎت Εقض Ύلبحث عن  1997-01-27، كمΎطني بϭال ϙل الدرΎرج Δبرلاحي

Ϭعن ϱالتحر ϭ Δالجمركي ΔϔلΎالمذ. Ύ 

المرΎلح الόمϭميΔ الذين يبΎشرϭن بόض سϠطϭ ΕΎ وعϭان الإداراϭ Ε مϭظϭϔكذلϙ يόتبر 

 هϡ :منϭطΔ بϡϬ بمϭجΏ قϭانين ذΎرϭ ، Δالضبط الϘضΎئي ال

01 – Ύظϭال ϭ Ώن تمييز بين الرتϭد ϙذل ϭ Ώالضرائ ΔحϠان مرϭئفوع. 

02- Ύالمن ϭ ΔديΎالاقتر ΕΎلتحريΎن بϭϔϠان المكϭرالأعΎόالأس ϭ Δدة  فسϭالج Δمراقبϭ

ϭϭ ، قمع الغشϭ ،رΎόالأسϭ رةΎان التجϭاوعϭوعϭ ϱرΎسجل التجϠطني لϭن ن المركز الϭόبΎت ϡه

 لϭزارة التجΎرة .

وعϭان المرϠحΔ الϭطنيΔ لحراس الشϭاطئ ϭ هذه الϔئΔ تΎبΔό لϭزارة الدفΎع  – 03

 . ό1998د تόديل قΎنϭن الجمΎرϙ سنΔ الϭطني ϭ تϡ إضΎفΔ هذا الرنف ب

 الϔرع الثΎني :الشرϭط الخΎصΔ  بمحضر الحجز  

بΎلرجϭع لمΎ هϭ منرϭص عϠيه في قΎنϭن الجمΎرϭ ، ϙنظرا لأهميΔ هدا المحضر فϘد 

منح المشرع لϠبيΎنΕΎ المدϭنΔ فيه المتΔϘϠό بΎلمΎόينΕΎ المΎديΔ قيمΔ إثبΎتيه إلϰ غΎيΔ الطόن 

 ΔنيϭنΎق ΕΎيϠشكϭ طϭه لشرόوذض ϙبل دلΎϘفي مϭ ،يرϭلتزΎب ϕϠόت  Ύم ϰϠدة عΎزي ΔϘدقيϭ عديدة

 منΎϬ بΎلأعϭان الم΅هϠين لإعداده وϡ بشرϭطه الشكϠيϭ Δتتمثل هده الشرϭط فيمΎ يϠي :

                                                           

 .290 ص 02مجΔϠ المحكمΔ العϠيΎ عدد ـ  1
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 :الحجز مϭعد تحرير محضر -أϭلا 

التي تنص  الجمΎرϙمن قΎنϭن  242لϘد اϭجΏ التشريع الجمركي  مراعΎة  وحكϡΎ المΎدة 

عϰϠ تϭجيه البضΎعΔ المحجϭزة إلϰ وقرΏ مكتΏ وϭ مركز جمركي من مكΎن ϭقϭع الحجز 

ϭإيداعΎϬ فيه ϭتحرير محضر الحجز فϭرا بنϔس المكتΏ وϭ المركز الجمركي وϭ في مكΎن 

Δالجريم ΔينΎόم. 

  ϰئع إلΎجيه البضϭهي تϭ ϰلϭئل الأΎثلاث مس  ϰϠدة تنص عΎيلاحظ  ون هده الم ϭ

المذرص لإيداعΎϬ بمΎ فيϭ ΎϬسΎئل النϘل ϭ ذلϙ إلϰ وقرΏ مكتΏ وϭ مركز جمركي من  المكΎن

مكΎن الحجز، ϭ ون يحرر محضر الحجز فϭرا في مكتΏ وϭ مركز جمركي مكΎن إيداع 

البضΎعϭ ، Δ كϠمΔ فϭرا تόني التόجيل في تحرير محضر الحجز بΎلمكΎن  الذϱ ضبطΕ فيه 

عΔ إلϰ مراكز الشرطΔ وϭ الدرϭ ϙ تϡ إيداعΎϬ فيمΎ بόد لد  ا تϡ تϭجيه البضΎذالبضΎعϭ  Δونه إ

 مراكز الجمΎرϙ فΎلمحضر يكϭن بΎطلا.

ΎنيΎل محل الحجز  -   ثϘئل النΎسϭϭ ئعΎالبض ΔϬجϭ 

عϰϠ انه يجΏ تϭجيه البضΎئع بمΎ فيϭ ΎϬسΎئل  الجمΎرϙمن قΎنϭن  242لϘد نرΕ المΎدة 

 فيه . إيداعΎϬي من مكΎن الحجز ϭ وقرΏ مكتΏ جمرك إلϰالنϘل ϭ الϭثΎئϕ المحجϭزة 

في مΎόينΔ  الجمΎرϙمن قΎنϭن ϭ241تتمثل المϬمΔ الأسΎسيΔ لϬ΅لاء الأعϭان طبΎϘ لϠمΎدة 

 ϕئΎثϭالϭ ئعΎحجز البضϭ Δالجمركي ϡالجرائ،  ϡϬديمϘتϭ مينϬقيف المتϭبس تϠالت ΔلΎفي حϭ

لϠنيΎبΔ الΎόمΔ مع مراعΎة الإجراءاΕ الΎϘنϭنيϭ Δتحرير محضر حجز تدϭن فيه الϭقΎئع 

ϭالإجراءاϭ Ε من ذلال هذا تبين لنΎ ون محضر الحجز ليس حكرا عϰϠ وعϭان الجمΎرϙ فϘط 

ت΅هل رجΎل الدرΎ  ϙرϙالجممن قΎنϭن  ϭ،241هذا مΎ قضΕ به المحكمΔ الϠόيΎ ون المΎدة 

 Δجمع الأدلϭ ΎϬعن ϱالتحر ϭ البحث ϡϬاجبϭ ϭ ϡϬϘمن ح ϭ Δالجمركي ΕΎϔلΎالمذ ΕΎطني لإثبϭال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  1"مرتكبيΎϬ في حدϭد مΎ يسمح به الΎϘنϭنعنϭ ΎϬ عن 

                                                           

)غير منشϭر ( 1997-01-27قرار مؤرخ في 138047غرفΔ الجنح ϭالمخΎلΕΎϔ بΎلمحكمΔ العϠيΎ الϘسϡ الثΎلث مϠف رقϡ ـ  1
ΔيعϘسϭر إليه: أحسن بΎأش-  Δالجمركي ΕΎزعΎالمن-  ϕبΎ178ص -المرجع الس. 
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حجز البضΎئع الΎϘبΔϠ لϠمرΎدرة ϭ كل بمΎόينΔ المذΎلΔϔ لأعϭان الذين قΎمϭا ϭ يجΏ عϰϠ ا

 Ώمكت Ώوقر ϰزة إلϭء المحجΎجيه الأشيϭت ΎϬϘتراف ΔϘثيϭ ن الحجزΎمن مك ϙرΎجمϠمركز ل ϭو

ϭ فيه ΎϬ1إيداع. 

التي تنص عϰϠ ونه إدا تόذر ذلϙ لظرϭف مόينΔ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ243 تجيز المΎدة 

جز وϭ تόطل ϭسيΔϠ النϘل وΏ ϭ وϭ مركز جمركي قريΏ من مكΎن الحـــكόدϭ ϡجϭد مكت

ومΎ  ،حجϭزة تحΕ حراسΔ المذΎلف وϭ غيرهلظرϭف قΎهرة فإنه يتόين عندئذ ϭضع البضΎئع الم

 في مكΎن الحجز وϭ وϱ مكΎن وذر.

حΎل من  وϱلا تسمح في  ونΎϬ الجمΎرϙمن قΎنϭن  243كمΎ يلاحظ  بΎستϘراء نص  المΎدة 

 وϭمϘراΕ الشرطΔ  إلϰالحجز الجمركي   إجراء إطΎربتϭجيه البضΎعΔ المحجϭزة في  الأحϭال

التي يجϭز لأعϭانΎϬ مΎόينΔ الجرائϡ الجمركيΔ  الأذر  الإداراΕمϘراΕ  وϭالدرϙ الϭطني 

 ϭ ΔفسΎالمن Δمديري ϭ Ώركإدارة الضرائΎόضي ل الأسΎϘالϭسع فيهϭالت ϭ دير الظرفϘت ΔطϠه س، 

ϭو Ώالمكت ϰإل ΔعΎجيه البضϭن تϭل دϭف تحϭهل الظر ϱالمركز الجمركي . و 

جΎز  ون يحرر و عرالمش  ونيتبين  الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ243 بΎلتΎلي فمن  ذلال المΎدة  

ا كΎن بόيدا عن  مكΎن الحجز ϭقد يكϭن ذالمحضر لاحϭ ΎϘيجϭز في وϱ مكتΏ جمركي حتϰ إ

ϭالحجز في منزل يج ϡإذا تϭ Ώمثل الضرائ ΔليΎالم Εطني الإداراϭال ϙالدر ،ΔديϠر البϘز م

تحرير المحضر في ذلϙ المنزل ومΎ مϘراΕ الشرطΔ فلا يجϭز ϭ هذا مΎ يΏΎό عϰϠ المشرع 

جΎز تحرير محضر الحجز حتϰ في المنΎزل لكنه لϡ يجز ذلϙ في مϘراΕ ونه والجزائرϱ إذ 

 رض المحضر لϠبطلان .όالشرطϭ Δ مذΎلΔϔ ذلϙ ت

ΎلثΎدة  -ثΎالم ϡΎة  وحكΎن  244مراعϭنΎمن قϙرΎالتي تن الجم ΔعΎون البض ϰϠص ع

. ϙرΎبض الجمΎق ΎϬيϠزة ي΅تمن عϭالمحج 

 

                                                           

جϭزاΕ فϭرا تنص عϰϠ أنه تϭجه المح 1998من قΎنϭن الجمΎرϙ قبل تعديΎϬϠ بمϭجΏ قΎنϭن  242كΎنΕ المΎدة ـ  1

ΎϬϠرة اثر تعديϭدة المذكΎمن نص الم Εϔرا اختϭرة فΎإلا أن عب _ ΎϬن إيداعΎمك ϰإل- ΔرسΎء الممϭفي ض ϙرΎن الجمϭنΎق

ΔيعϘسϭأحسن ب :ΔئيΎضϘ105ص  -ال. 
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 Ύن محضر الحجز –رابعϭمضم 

كل المϭϠόمΕΎ التي من ش΄نΎϬ ون تسمح بΎلتόرف  عϰϠيجΏ ون يتضمن محضر الحجز 

Δالجريم ΕΎديΎم ΕΎإثب ϭ لϘئل النΎسϭ ϭ ئعΎالبض ϭ ينϔلΎالمذ ϰϠدة ( 01)  1عΎالم Εردϭقد و ϭ ،

 المόدلΔ البيΎنΕΎ الأسΎسيΔ التي يجΏ ون ينص عϠيΎϬ المحضر ϭهي: الجمΎرϙمن قΎنϭن  245

يجـــــــــــΏ ون يدϭن في محضر الحجز كل المϭϠόمΕΎ التــــــي من ش΄نΎϬ ون تسمح 

 ، Δالجريم ΔديΎم ΕΎبإثب ϭ لϘئل النΎسϭ ϭ ئع محل الغشΎالبض ϰϠع ϭ لفΎالمذ ϰϠرف عόلتΎب

الجمΎرϙ من  قΎنϭن  245الذرϭص ، ϭطبΎϘ لأحكϡΎ المΎدة ϭيجΏ ون يبين المحضر عϭ ϰϠجه 
 مΎ يϠي :

 تΎريخ ϭ سΎعϭ Δ مكΎن الحجز. -

 سبΏ الحجز.   -

 فالترريح بΎلحجز لϠمذΎل -

- .ΔόبΎلمتΎف بϠبض المكΎϘال ϭ جزينΎين الحϭΎعن ϭ ΕΎϔر ϭ ءΎوسمϭ ΏΎϘول 

 ϭرف البضΎئع ϭ طبيΔό الϭثΎئϕ المحجϭزة. -

- ΎمذϠجه لϭئج الأمر المΎكذا النت ϭ تحرير المحضرϭ ئعΎرف البضϭ رϭلف لحض

 المترتبΔ عϰϠ هذا الأمر.

 مكΎن تحرير المحضر ϭ سΎعΔ ذتمه.

 ϭعند الاقتضΎء لϭ ΏϘاسϭ ϡرΔϔ حΎرس البضΎئع المحجϭزة . -

ϭ بذرϭص هϭيΔ المذΎلف فإنه يشترط في محضر الحجز فϘط المϭϠόمΕΎ التي من 

Ϭمين ، وϱ ونه يكϔي لمراعΎة هذا الإجراء الجϭهرϱ التنϭيه ش΄نΎϬ ون تسمح بΎلتόرف عϰϠ المت

رراحΔ إلϰ الاسϭ ϡ الΏϘϠ الذϱ يόرف بϬمΎ الشذص مϭضϭع الملاحΔϘ الذϱ ضبط ϭ بحϭزته 

البضΎعΔ المϬربΔ المحجϭزة ، ϭ ون البيΎنΕΎ المتΔϘϠό بΎلϭϬيΔ الكΎمΔϠ غير ϭاردة في نص المΎدة 
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ϰϠ سبيل الحرر كمΎ هϭ الش΄ن بΎلنسبΔ لϠمϭϠόمΕΎ التي ذكرتΎϬ ع الجمΎرϙمن قΎنϭن  244

الأذر  يجΏ ون يتضمنΎϬ محضر الحجز تحΕ طΎئΔϠ البطلان  كΎلتΎريخ ϭ السبϭ Ώ الترريح 

 ϭ ن تحرير المحضرΎمك ϭ مينϬر المتϭحض ϭ زةϭء المحجΎرف الأشيϭϭ ئزينΎالح ΏΎϘول ϭ

 لΏϘ الحΎرس عند الاقتضΎء .

ون  23/02/1998 الرΎدر بتΎريخ 169999رقϡ  يΎالمحكمΔ العϭϠ قد جΎء في قرار 

الϘضΎء ببطلان الإجراءاΕ بحجΔ عدϡ تبيΎن هϭيΔ المتϡϬ في محضر الدرϙ الϭطني هϭ قضΎء 

غير سΎئغ ϭ ذΎطئ ذلϙ ون الΎϘنϭن يشترط ون يرد في محضر الحجز المϭϠόمΕΎ التي من 

ϘϠόالمت ΕΎنΎون البي ϭ ، مينϬالمت ϰϠرف عόلتΎون تسمح ب ΎϬدة ش΄نΎترد في الم ϡل ΔيϭϬلΎب Δ249 

من قΎنϭن الجمΎرϙ عϰϠ سبيل الحرر ، ϭ متϰ تبين من وϭراϕ الطόن ون محضر الحجز 

 ΔضيϘرل في الϔن الϭل دϭلا تح ΔفيΎك ΕΎمϭϠόي مϬانه فϭعن ϭ ϡϬالمت ΏϘل ϭ ϡ1تضمن اس. 

 ΎمسΎل -خϘالن ΔϠسيϭ عرض رفع اليد عن 

 ϡΎة وحكΎالتشريع الجمركي مراع ΏجϭدةوΎالتي تنص عن   246 الم ϙرΎن الجمϭنΎمن ق

: ΕلاΎتميز بين ثلاث ح ϭ لϘالن ΔϠسيϭ رفع اليد عن 

ϰلϭالأ ΔلΎهي :  الح ϭ درةΎمرϠل ΔϠبΎق ϭ ΔϔلΎالمذ Ώزة لمرتكϭل محجϘالن ΔϠسيϭ ΕنΎإذا ك

من قΎنϭن   246 مϙϠ لϠمذΎلف ϭليسΕ محلا لجريمΔ ، في هذه الحΎلΔ الϘϔرة الأϭلϰ من المΎدة

ϙرΎا رفع اليد  الجمϭرضόلحجز ون يΎا بϭمΎاطئ الذين قϭحراس الشϭ ϙرΎان الجمϭتجيز لأع

 ϱالشيء الذ ϭ ، رةΎالسي Δإيداع قيم ϭدفع وϠل ΔϠبΎق ΔلΎϔك Ύوم ΔلΎϔك Εلكن تحϭ ، لϘالن ΔϠسيϭ عن

يجΏ الإشΎرة إليه ونه لا يترتΏ عن عدϡ مراعΎة هدا الحكϡ وϱ بطلان لأنه جϭازϭ ، ϱ من 

 ΔϬهي :ج ϭ ΕلاΎفي ثلاث ح ϙد المشرع ذلόوذر  استب 

 إذا كΎنϭ ΕسيΔϠ النϘل هي في حد ذاتΎϬ محلا لجريمΔ كϭنΎϬ مثلا مϬربΔ وϭ مزϭرة. -

، لا ϭجϭد ذزان ثΎن لتϬريΏ المΎزΕϭإذا كΎنϭ ΕسيΔϠ النϘل مϬي΄ة ذريرΎ لϠتϬريΏ مث -

 لبضΎئع .وϭ مستόمΔϠ لنϘل بضΎئع مغشϭشΔ في ومΎكن غير مόدة لاستϘبΎل ا

-  ΔϠسيϭ ΕنΎرةإذا كϭئع محظΎل بضϘلن ΔϠمόل مستϘالن. 
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ΔنيΎالث ΔلΎن :الحΎزة كضمϭرة محجΎالسي ΕنΎإذا ك. 

 ϭ ا رفع اليدϭرضόاطئ ون يϭحراس الش ϭ ϙرΎان الجمϭوع ϰϠع Ώيج ΔلΎفي هذه الح

اليد عϰϠ لكن تحΕ كΎϔلΔ وϭ بόد دفع قيمتΎϬ ، كمΎ يجΏ ويضΎ ون يشيرϭا إلϰ ونϡϬ عرضϭا رفع 

، Ύرة إلϰ ذلϙ  يترتΏ عϠيه البطلانالمذΎلف ϭ مΎ  كΎن رده إمΎ بΎلϘبϭل وϭ بΎلرفض ϭ عدϡ الإش

 Εنر Ύم ϰϠع ϙرة فلا ي΅ثر ذلϭمحظ ΎϬل هي ذاتϘالن ΔϠسيϭ ϭرة وϭمحظ ΔعΎالبض ΕنΎإذا ك ϭ

 1.الجمΎرϙمن قΎنϭن   246عϠيه الϘϔرة  الثΎنيΔ  من المΎدة 

ΔلثΎالث ΔلΎالأمر :  الح ϱل الذϘالن ΔϠسيϭ ϙلΎبم ϕϠόيت Ύإنم ϭ ΔϔلΎالمذ Ώليس بمرتك ϕϠόيت

 ΔلΎهذه الح ϭ لϘالن ΔϠسيϭل ϙلΎم ϭ لفΎفي ذاته المذ ϭن هϭقد يك ϭ ΔϔلΎبذاته المذ ϭه Ώلا يرتك

 ϕفϭ لفΎر مع المذΎقرض إيج ϭر وΎإيج ϭل وϘد نϘع ϡيبر ϭ Δن حسن النيϭون يك ϭ ، دةόمستب

 تΎϘليد .الΎϘنϭن وϭ الأعراف ϭ ال

كذلϙ المΎلϙ لا بد من ون يكϭن له سند مϠكيϭ Δ ون يكϭن حسن النيΔ مع الϡϠό ون المΎدة 

لا تسمح بحسن النيϭ ، Δ نϭϘل في هذا الردد ون حسن النيΔ مسمϭح الجمΎرϙ من قΎنϭن  281

 Δنص رراح ϙرΎن الجمϭنΎضي لان قΎϘال ϰϠع عϭممن ϭ ، إدا قدرته ϙرΎئدة إدارة الجمΎϔبه ل

ϰϠنيته . ع ϰϠءا عΎلف بنΎالمذ Δز تبرئϭانه لا يج 

اذن إذا تϭافرΕ الشرϭط الثلاثΔ السΎبΔϘ فإن وعϭان الجمΎرϭ ϙ حراس الشϭاطئ 

يόرضϭن رفع اليد عϰϠ السيΎرة بدϭن كΎϔلϭ Δ لا إيداع قيمتϭ ، ΎϬ لكنه يتόين عϰϠ المΎلϙ ون 

الحΎلΔ الثΎلثΔ لرفع اليد يϭجد  يرد لإدارة الجمΎرϙ مرΎريف الحجز فϘط ، مع الإشΎرة ونه في

إشكΎل لأن المشرع لϡ يستόمل ريغΔ الϭجΏϭ لا في النص الόربي ϭ لا الϔرنسي ϭ لكن يمكن 

: ΔليΎالت ΏΎللأسب ϱازϭل ونه جϭϘال 

-  ΕلاΎفي الح ΎϬلΎمόاست ϭ ΔلثΎالث ΔلΎفي الح Ώϭجϭال Δل المشرع لريغΎمόاست ϡعد

ΔϘبΎالس 

 Ώϭجϭ ϰينص إل ϡرد المشرع ل ϰإل ϭ عرض رفع اليد ϰرة في المحضر إلΎالإش

 رΎحΏ السيΎرة.
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إشΎرة المشرع إلϰ حسن النيΔ لا يتلاءϡ مع الϭجϭ ، Ώϭ بΎلتΎلي نϭϘل ونه لا سϠطΎن ϭ لا 

 ϭ ϙرΎبين إدارة الجم Δفي سري ϡتت ΎϬون ϭ ، ΔلثΎالث ΔلΎة الحΎمراع ϡعد ϰϠء عΎضϘϠل ΔبΎرق

 المذΎلف .

 ΎدسΎلف  –سΎالمخ ϰϠة المحضر عϭتلا 

عϰϠ تحرير المحضر ϭ قراءته ϭ قد  ميزΕ الجمΎرϙ من قΎنϭن  247لϘد نرΕ المΎدة 

 بين  حΎلتين :

ϰلϭالأ ΔلΎرة في : الحΎة فلا بد من الإشϭالدع ϰلب ϭ لف تحرير المحضرΎإذا حضر المذ

ϭقيع عϠيه ، فإذا المحضر إلϰ حضϭره ، ϭ ونه تمΕ تلاϭة المحضر عϠيه ϭ ونه دعي إلϰ الت

 Δله نسذ ϡϠلا بد ون تس ϭ ، ϙكذل ϙذل ϰر إلΎإذا رفض يش ϭ ه في المحضرόقيϭت ϰر إلΎقع يشϭ

من المحضر ϭ هذا مΎ لا يόمل به في الϭاقع ، ثϡ يجΏ الإشΎرة في المحضر إلϰ كل هذه 

.إحد  هذه البيΎنΕΎ فيمكن إبطΎلهالتΎϔريل فإذا جΎء المحضر ذΎل من 
1 

 ΔلΎالحΔنيΎين وث : الثϔلΎالمذ ϭلف وΎالمذ ΏΎهعند غيόقيϭرفضه ت ϭء تحرير المحضر وΎن ،

سΎعΔ عϰϠ البΏΎ  24 تجΏ الإشΎرة إلϰ ذلϙ في هذا المحضر الذϱ تϕϠό نسذΔ منه ذلال

الذΎرجي لمكتΏ وϭ مركز الجمΎرϙ لمكΎن تحريره وϭ في مϘر المجϠس الشόبي البϠدϱ عندمΎ لا 

 كΎن تحريره .يϭجد مكتΏ لϠجمΎرϙ في م

  ΎبعΎرة  -سϭئع غير المحظΎالبض ϰϠرس عΎتعيين ح 

ونه عندمΎ يجرϱ الحجز في منزل لا تنϘل الجمΎرϙ من قΎنϭن   ϭ248 قد نرΕ المΎدة 

 ϭ ΎϬتغطي قيمت ΔلΎϔلف كΎالمذ ϡقد Ύالتردير إدا م ϭرة عند الاستيراد وϭئع غير المحظΎالبض

 ϰϠع ΎرسΎلف حΎين المذόي ΔلΎهذه في هذه الح ϡديϘلف من تΎلا يتمكن المذ Ύعندمϭ ، ئعΎالبض

 ϰئع إلΎل هذه البضϘالتردير تن ϭرة عند الاستيراد وϭئع محظΎالأمر ببض ϕϠόإدا ت ϭو ، ΔلΎϔالك

وقرΏ مكتΏ وϭ مركز جمركي ، وϭ تسϡϠ إلϰ شذص وذر يόين حΎرسΎ عϠيΎϬ في مكΎن الحجز 

 وϭ في جΔϬ وذر  .

 
                                                           

 . 222 صعدد خΎص الجزء الثΎني  2002الاجتΎϬد الϘضΎئي  - 1



 المحاضر الجمركيةالفصل الأول:                                                                           أنواع 

- 21 - 

Ϙال Δبط الشرطΎون رفض ض ΎيكمϠحضر عم ϱالذ ΔئيΎضΔ  ΔيϠر عمϭتيش المنزلي حضϔالت

لا ي΅دϱ إلϰ بطلان المحضر في الجمΎرϙ من قΎنϭن  47تحرير المحضر طبΎϘ لنص المΎدة 

 ϭيبطل المحضر ه ϱتحرير محضر الحجز ، بل الشيء الذ ΔيϠمόبط لΎر الضϭحض ϡعد ΔلΎح

شΎر في المحضر إلϰ ونه تϡ  ذϭϠه من دعϭة الضΎبط إلϰ حضϭر عمϠيΔ التحرير ، فيكϔي ون ي

. ϙونه رفض ذل ϭ رϭحضϠه ل΅Ύ1استدع 

ΎمنΎدة  - ثΎالم ϡΎة  وحكΎن  249مراعϭنΎمن ق ϙرΎالجم ϱيجر Ύونه عندم ϰϠالتي تنص ع

 ϭو ϙرΎل الجمΎرج ϰϠين عόرا فإنه يتϭريغ فϔلتΎب ϡΎيϘال ϰلا يتسن ϭ Δينϔمتن س ϰϠالحجز ع

الذين يبΎشرϭن عمϠيΔ الحجز ϭضع ترريص وϭ وعϭان المرϠحΔ الϭطنيΔ لحراس الشϭاطئ 

وذتϡΎ عϰϠ المنΎفذ الم΅ديΔ إلϰ البضΎئع ، ϭ يتضمن محضر الحجز الذϱ يحرر تبΎعΎ لϠتϔريغ 

 ϰيستدع ϙرΎالجم Ώمكت ϰل إلϭرϭعند الϭ ، ΎϬمΎورق ϭ ΎϬتΎعلام ϭ ΎϬعيتϭن ϭ دϭعدد الطر

نسذΔ من المحضر عن كل الϭرف المϔرل لϠبضΎئع ϭ تسϡϠ له  ΔالمذΎلف إلϰ حضϭر عمϠي

. ΔيϠعم 

ΎسعΎدة  - تΎالم ϡΎة وحكΎن  250مراعϭنΎمن ق ϙرΎالجم ΔرΎالذ ΔلΎالح ϰϠالتي تنص ع

بΎلحجز بόد المتΎبΔό عϰϠ مرو  الόين يجΏ ون يبين المحضر ، عندمΎ يتϕϠό الأمر ببضΎئع 

όين قد بدوΕ ذΎضΔό لرذرΔ التنϘل وϭ ببضΎئع حسΎسΔ قΎبΔϠ لϠغش ب΄ن المتΎبΔό عϰϠ مرو  ال

ون هذه البضΎئع انϘطΎع إلϰ غΎيΔ إجراء الحجز ، ϭداذل النطϕΎ الجمركي ϭ ونΎϬ استمرΕ دϭن 

 Ώتج Ύتشريع الجمركي ، لكن مϠل ΎϘفϭ ΔنيϭنΎϘال ΎϬزتΎحي Εتثب ϕئΎثϭب Δبϭغير مرح ΕنΎك

دا ملاحظته هنΎ ون البضΎئع الحسΎسΔ الΎϘبΔϠ لϠغش يجϭز حجزهΎ في كΎمل إقϠيϡ الجمϭϬريΔ إ

. ΔنيϭنΎϘال ΎϬزتΎحي Εتثب ϕئΎثϭ ϙϠلا يم ΎϬحبΎن رΎك 

التي تنص عϰϠ ذتϡ المحضر  قΎنϭن الجمΎرϙ 251مراعΎة وحكϡΎ المΎدة  –عΎشرا 

ϭ ϭلف وΎقيف المذϭن تϭون يك Ώبس يجϠالت ΔلΎفي ح ϭ ΔريϭϬكيل الجمϭ ϰيمه إلϠتس ϭ هόقيϭت

 ϡلمحضر الحجز ث ϱرϭϔلتحرير الΎب Ύعϭين متبϔلΎالمذ.ΔريϭϬكيل الجمϭ ϡΎره ومΎإحض 
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 السϠطΕΎ المخϭلΔ للأعϭان عند إجراء الحجز الجمركي:  المطΏϠ الثΎني

 بΎذتلافالحجز جمΔϠ من السϠطΕΎ تذتϠف  إجراءلϘد ذϭل الΎϘنϭن لأعϭان الجمΎرϙ عند 

Ύالتي يمكن سرد فيم ϭ زϭالمحج Δόي : طبيϠي 

 .البضΎئع سϠطΕΎ الأعϭان إزاء:  الϔرع الأϭل

إذا كΎنΕ البضΎئع هي التي تόتبر محل الجريمΔ الجمركيΔ ، فإن حϕ تϔتيشΎϬ ذϭله 

، فϬنϙΎ حϕ ضبط الأشيΎء ، ϭ الذϱ هϭ مذϭل الجمΎرϙ من قΎنϭن  41التشريع بمϭجΏ المΎدة 

 ϭ ، درةΎمرϠل ΔόضΎالذ ΔعΎالبض ΔينΎόم ϭ ين لإجراء حجـــــــــــزϠان الم΅هϭلكل الأع

هي في حϭزة المذΎلف كضمΎن في حدϭد الغرامΕΎ المستحΔϘ قΎنϭنϭ ، Ύ البضΎئع الأذر  التي 

. ΕΎتΎإثب ϭ ϕئΎثϭ ئع منΎالبض ΕΎϘحϠ1كذا كل م 

مΎόينΔ الأشيΎء التي تكϭن محل الغش وϭ التي تذϔي الغش ، ϭ كذا ϭسΎئل :  ϭ بΎلتΎلي فإن

 ΎϘن حϭيك ϭ ، لϘئل نΎسϭ ϭو ΕΎانϭاء حيϭالغش س ΏΎلارتك ΔϠمόل المستϘان في النϭللأع ΎϘϠمط

من قΎنϭن  250النطϕΎ الجمركي ، ومΎ بΎقي الأمΎكن فيكϭن مϘيدا ، حسبمΎ جΎءΕ المΎدة 

 ϙرΎالجم: Δالآتي ΕلاΎسبيل الحرر في الح ϰϠالحجز ، ع Εإجراءا Εالتي قيد 

 المتΎبΔό عϰϠ مرو  الόين - 

 - ΔϔلΎلمذΎبس بϠالت 

ϭ التي تϠزϡ حΎئزϱ البضΎئع الحسΎسΔ الجمΎرϙ من قΎنϭن  226مذΎلΔϔ وحكϡΎ المΎدة  - 

لϠغش ون يثبتϭا الϭضόيΔ الΎϘنϭنيΔ لϠحيΎزة عن طريϭ ϕثΎئϕ تثبΕ شرعيΔ الحيΎزة بمجرد ون 

 يطϠبΎϬ الأعϭان الم΅هϠين لذلϙ ، فϔي حΎلΔ المذΎلΔϔ يتϡ تحرير محضر ϭ حجز البضΎئع .

Ύش من ذلال ترريحϭالمغش ΎϬϠئع يتبين ورΎجئ لبضΎϔف مΎاكتش ϙفي كذل ϭو ΎئزهΎح Ε

. ΏϠل طϭعند و ΕΎالإثب ϕئΎثϭ ΏΎغي ΔلΎح 

 ومΎ حϕ احتجΎز الأشيΎء :
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للأعϭان في حϕ احتجΎز الأشيΎء التي بيد المذΎلف  ϭ241/2 هϭ الحϕ الذϱ ذϭلته المΎدة 

ϭ هذا كضمΎن لسداد الغرامΕΎ المستحΔϘ قΎنϭنΎ سϭاء سϠكΕ المنΎزعΔ طريϕ المرΎلحΔ وϭ بόد 

ϭ عمϠيΎ فإن وغϠبيΔ المذΎلΕΎϔ الجمركيΔ التي تكϭن البضΎئع في حϭزة  ردϭر حكϡ قضΎئي ،

المذΎلف ضمΎنΎ لدفع الغرامΔ تنتϬي بΎلمرΎلحΔ لتΎϔدϱ المتΎبΔό الϘضΎئيΔ ، كمΎ يتϡ احتجΎز كل 

 مΎ له علاقΔ بΎلبضΎعΔ من ϭثΎئϭ ϕ فϭاتير التي ترافϕ البضΎئع.

ϕح ϭئع هΎلبضΎب ϕϠόيت Ύفيم ΔنيΎالث ΔطϠالس Ύوم ϱاد من :  التحرϭ41حيث نجد الم ϰ49إل 
تذص وعϭان الجمΎرϙ دϭن غيرهϡ بϬذا الحϭ ، ϕ بΎلرجϭع إلϰ الϭϘاعد الجمΎرϙ من قΎنϭن 

منه نجد ون وعمΎل التحرϱ  03فϘرة  ϭ12 المΎدة الإجراءاΕ الجزائيΔ الΎόمϭ Δ بΎلضبط قΎنϭن 

تسΎ΅ل تكمن في طبيΔό برΔϔ عΎمΔ تدذل في الاذترΎرΕΎ الأرϠيΔ لϡϬ ، لكن وهميΔ ال

المحΎضر التي قد تحرر عϰϠ إثر وعمΎل التحرϭ ϱ هϭ الأمر الذϱ يجϠόنΎ نϭϘل ب΄ن المحΎضر 

عندئذ تكϭن محΎضر تحϘيϕ ابتدائيϭ Δ ليس محΎضر جمركيΔ بحسΏ مϡϭϬϔ التشريع 

 1.كيالجمر

ϭفي هذا السيϭ ϕΎ نحن نتكϡϠ عن الحϕ في التحرϱ كسϠطΔ منحΎϬ الΎϘنϭن لأعϭان 

 ϰحت ϭ لϘئل النΎسϭ ϭ ئعΎتيش البضϔت ϕذا الحϬب ϡϬز لϭذكر ونه يج Ώفإنه يج ϙرΎالجم

بل الأكثر من ذلϙ نجد ون الجمΎرϙ من قΎنϭن  41الأشذΎص ϭ هϭ مϭ Ύرد في نص المΎدة 

يز للأعϭان الم΅هϠين بإذضΎع الأشذΎص الذين يجتΎزϭن تجالجمΎرϙ من قΎنϭن  42المΎدة 

الحدϭد الϭطنيΔ لϔϠحϭص ϭ الكشϭفΕΎ الطبيΔ لأجل الكشف عن المذدراϭ Ε يكϭن ذلϙ بόد 

الحرϭل عϰϠ رضΎه الرريح ϭ في حΎلΔ رفضه يϡϭϘ وعϭان الجمΎرϙ بتϘديϡ طΏϠ لرئيس 

ذه الϔحϭص ϭ الكشϭفΕΎ ثل هالمحكمΔ المذترΔ إقϠيميΎ لكي يمنحϡϬ الترذيص لإجراء م

Δالطبي. 

 الأشخΎص  تجΎهالϔرع الثΎني : سϠطΕΎ الأعϭان 

لكن في فϘرتΎϬ الثΎلثϭ ΔالجمΎرϙ من قΎنϭن  241إن حΎلΔ تϭقيف الأشذΎص تجيزهΎ المΎدة 

. ϡΎόن الϭنΎϘاردة في الϭال ϭ ΔنيϭنΎϘال Εة الإجراءاΎلابد من مراع 
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 ϡن إلا في الجرائϭين لا يكϔلΎص المذΎقيف الأشذϭالتشريع الجمركي فإن ت Ώحس ϭ

تطبϕ وحكϡΎ الجنحΔ المتϠبس بϭ ΎϬ بΎلتحديد الجنح ، فلا يمكن تϭقيف من هϡ بمذΎلϭ Δϔ بΎلتΎلي 

ϭ ΎϬبس بϠد المتΎاقتي ϡيتΔريϭϬكيل الجمϭ السيد ϰإل ϡϬالمت. 

لϠنظر من طرف الردد في رلاحيΔ تϭقيف الأشذΎص  ϭ الإشكΎل الذϱ يطرح في هذا

لϭكيل الجمϭϬريΔ مثلا الأعϭان الذين لϡ يمنح لϡϬ الΎϘنϭن رΔϔ الضبطيΔ قبل تϘديϡ المشتبه فيه 

 .مسΎفΔ بين ضبط الجريمϭ Δ المحكمΔالنظرا لبόد 

يتمتϭόن برΔϔ الضبطيΔ  الشرطΔ الϘضΎئيϭ Δ الأعϭان الذينفϔي حϘيΔϘ الأمر ون ضبΎط 

 ϭ ϡحدهϡ الذين لϡϬ حϕ تϭقيف الأشذΎص ϭ ϭضϡϬό حيز النظر .ه

فϭر ضبط الشذص الذϱ ارتكΏ تيΎد مبΎشرة إلϭ ϰكيل الجمϭϬريϭ Δ بΎلتΎلي إذا كΎن الاق

 .الجمΎرϙقΎنϭن من  241المذΎلΔϔ فΎلرلاحيΔ تϭόد إلϰ كل الأشذΎص المذكϭرين في المΎدة 

 ϭ قيفϭد التόالنظر ب Εن الحجز تحΎإذا ك Ύوم Δالضبطي ϡΎن ومϭد يكΎلاقتيΎف ϡديϘقبل الت

الϘضΎئيΔ ثϡ التϘديϡ من طرفϡϬ فϘط المذΎلف ومϭ ϡΎكيل الجمϭϬريΔ ، لكن في حΎلΔ تϭقيف 

الϘϔرة الثΎلثΔ منΎϬ لابد من مراعΎة الجمΎرϙ من قΎنϭن  241الأشذΎص طبΎϘ  لنص المΎدة 

. ϡΎόن الϭنΎϘاردة في الϭال ϭ ΔنيϭنΎϘال Ε1الإجراءا
 

 سϠطΔ أعϭان الجمΎرϙ اثنΎء تϔتيش الأمΎكن   -الϔرع الثΎلث 

في رريح نرΎϬ قرد البحث عن البضΎئع محل الجمΎرϙ من قΎنϭن  47وجΎزΕ المΎدة 

التي قد وشرنΎ إليΎϬ وعلاه ، ون وعϭان  الجمΎرϙمن قΎنϭن  226الغش الذΎضΔό لأحكϡΎ المΎدة 

ϭاسع ، ϭ نحن نرجّح الϭϘل تϔتيش الأمΎكن الجمΎرϙ لϡϬ الحϕ في تϔتيش المنΎزل بΎلمόنϰ ال

 سϭاء منزل وϭ مستϭدعΕΎ وϭ مرائΏ وϭ محلاΕ ، لكن بشرϭط شكϠيΔ تتمثل في :

- Ύالكت ΔϘافϭالمΏالمسب ΏϠالط ϡديϘد تόب ،ΔريϭϬكيل الجمϭ من طرف السيد Δبي. 

 .مرافΔϘ وحد م΄مϭرϱ الضبط الϘضΎئي -
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الόين دϭن انϘطΎع لϡϬ حϕ الاستمرار في ومΎ في حΎلΔ متΎبΔό المذΎلΔϔ عϰϠ مرو  

 ϡϬل ΔϘيϘمن وجل كشف الح ϭ الأمر ϰإن استدع ϭ ϕΎرج النطΎذ ϰإل ϰحت ΎϬينتΎόم ϭ ΔόبΎالمت

 الحϕ بدذϭل الأمΎكن الذΎرϭ Δ تϔتيشΎϬ ، مع إبلاϭ ύكيل الجمϭϬريΔ بذلϙ فϭرا .

ϰϠمل عόال ϙرΎان الجمϭيمكن وع ، Ώاϭع عن فتح الأبΎعند الامتن Ύر وحد  ومϭبحض ΎϬفتح

 ϡعد ϡرغ ، ϙرΎان الجمϭن منح لأعϭنΎϘون ال ϕΎنلاحظه في هذا السي Ύم ϭ ، Δل الضبطيΎرج

 ϡجد ذطير يرطد ϕح ϭ Δرلاحي ϡϬل ϰن وعطϭنΎϘإلا ون ال Δالضبطي Δϔر ϡϬيϠء عΎϔالإض

 ϡϬالذين ذر ΕΎطϠن من السϭتبرόي ϭ ، رϭالدست Ύوقره ϱزل الذΎالمن ϭ كنΎالمس Δبحرم

يع الجمركي برΔϔ ذΎرΔ حϕ تϔتيش الأمΎكن ϭ المنΎزل ، ϭ يΕϔϠ النظر ونه منع التϔتيش التشر

ليلا إلا إذا كΎنϭ Εارل التϔتيش بدو نΎϬرا  ، ϭ هذا مΎ يتΎόرض مع الΎϘعدة الدستϭريΔ المΎدة 

38  . ΔئيΎضϘال ΔطϠدر عن السΎر Ώϭتيش إلا ب΄مر مكتϔالتي تنص ون لا ت 

لحجز الجمركي الذϱ يϡϭϘ به وشذΎص م΅هϭϠن لذلϙ يشبه ϭبΎلتΎلي نر  ون إجراء ا

 Εذ الإجراءاΎاتذ Δسرع ϭ Δيتميز به من دق Ύمن حيث م ϡΎόن الϭنΎϘال ϡبس في جرائϠإجراء الت

اللازمΔ لضبط المذΎلف ϭ تϘديمه لϠسيد ϭكيل الجمϭϬريϭ Δ مΎ يتميز به المحضر المحرر 

يمكن إثبΕΎ الجريمΔ الجمركيΔ في حΎلϭ Δجϭد لا »  بردده من قϭة ثبϭتيΔ بإقرار الϘضΎء ونه

حجز إلا عن طريϕ محضر حجز إثبΕΎ جريمΔ جمركيΔ ، مرفϕ بحجز بϭاسطΔ محضر 

من  258 الدرϙ ، متبϭع بمحضر مΎόينΔ محرر من طرف وعϭان الجمΎرϙ استنΎدا إلϰ المΎدة

ا في حΎلΔ عدϡ قΎنϭن الجمΎرϙ إجراء غير م΅سس ، طΎلمΎ ون هذه المΎدة تشكل استثنΎء محدد

ϭجϭد وϱ حجز وϭ ويΔ ملاحظΔ عن الأشيΎء المررح بϭ ، ΎϬ نتيجΔ هذا يتόين الϭϘل ب΄ن إبطΎل 

 إجراءاΕ المتΎبΔό  رحيح ϭقΎنϭني.

ϭ ϰϠء عΎزل بنΎتيش المنϔت ΎϬانϭوع ϭ ϙرΎإدارة الجم Δل نر  ون رلاحيϭϘال Δذلار

ف إلϰ وحد المنΎزل وϭ الأمΎكن إذا تϡ التϭارل إلϰ دذϭل المذΎلالόين ϭ الملاحΔϘ بمرو 

ϭكن مΎتيش هذه الأمϔان تϭالأع ϕفمن ح ΔرΎترذيصالذ ϭن إذن وϭد ϡϬتϘلملاح ΔϠار. 

ϭ بϬذا نر  حتϭ ϰ لϭ وقر الΎϘنϭن لرجΎل الضبطيΔ ورلا هذا الاذترΎص في تϔتيش 

حين ونه ،  في السϠطΔ الϘضΎئيϭ Δ إلا كΎن بΎطلاالأمΎكن ϭ كذا الأشذΎص إلا ون قيده بإذن من 

بΎلنسبΔ لأعϭان الجمΎرϙ يحϕ لϡϬ ذلϙ دϭن إذن ϭ هذا يόتبر استثنΎءا عن الΎϘعدة التي تشترط 
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الإذن بΎلتϔتيش  ، ϭ بΎلتΎلي فΎلتشريع الجمركي ذϭّل لإدارة الجمΎرϙ اذترΎرΎ وϭلا إجراءاته 

.ϙرΎن الجمϭنΎن شرعيته من قϭيستمد ϡϬإلا ون ϱرϭدست ϕلح ΔفيΎمن 

ϡون عد ϡϠόمع ال ϬيϠص عϭالمنر Εة الإجراءاΎاد ــمراعϭفي الم Ύ241-242-244 ϰإل 

250 ϭ 252 Ύإنم ϭ ΔϔلΎالمذ ϡدόلا ي ϙرΎن الجمϭنΎق Ώفحس Δتيϭته الثبϭد المحضر قϘϔمن  يϭ

ثϡ فلا يόدϭ المحضر ون يكϭن إلا مجرد استدلال غير مϠزϡ لΎϘϠضي الذϱ يتόين عϠيه ون يϔرل 

ΎمنϠل Ύόتب ΎϬيبث في  ϭفي الدع. ΔسϠر في الجϭالتي تد Δقش 

 الإجراءاΕ الخΎصΔ ببعض عمϠيΕΎ الحجز:الϔرع الرابع : 

 ΔرΎف ذϭظر ϰالحجز إل ΕΎيϠمόب ϡϬمΎء قيΎوثن ϡϬانϭوع ϭ ϙرΎل الجمΎرض رجـόقد يتϭ

تستϭجΏ عϠيϡϬ إتبΎع إجراءاΕ ذΎرΔ تذتϠف عن الإجراءاΕ الΎόديΔ لόمϠيΕΎ الحجز ϭ تتمثل 

 1هذه الحΎلاΕ عمϭمΎ فيمΎ يϠي: 

Δ من قΎنϭن في فϘرتΎϬ الثΎني 245حجز ϭثΎئϕ مزϭرة : ϭ هϭ مΎ نرΕ عϠيه المΎدة  :  أϭلا

ϙرΎع  الجمϭينبـغي ون يبين في المحضر ن Δمحرف ϭرة وϭمز ϕئΎثϭ حجز ϡيت Ύحيث ونه عندم "

هذا التزϭير ϭ ϭرف التحريϭ ΕΎϔ الكتΎبΕΎ الإضΎفيΔ  بΎلإضΎفΔ إلϰ التزاϡ الأعϭان الحΎجزين 

الحجز ϭفϕ بتϭقيع الϭثΎئϕ المشϭبΔ بΎلتزϭير ϭ الإمضΎء بόبΎرة " لا تغيير" ϭ إلحΎقΎϬ بمحضر 

.ΎϘبΎرة سϭالمذك Εالإجراءاϭ ΕΎيϠالشك 

ΎنيΎالحجز في المن -ثΎ دةΎنص الم Ώجϭبم ϙرΎن الجمϭنΎ248زل: ميز ق  ΔيϠر عمΎفي إط

:ΔليΎالت ΕلاΎالحجز في المنزل بين الح 

الحΎلΔ التي تكϭن فيΎϬ البضΎئع محل الحجز محظϭرة عند الاستيراد وϭ التردير فتنϘل  -1

 ϰئع إلΎفي البض ΎϬيϠع ΎرسΎين حόشذص آذر ي ϰإل ϡϠتس ϭو ϙرΎمركز جم ϭو Ώمكت Ώوقر

 مكΎن الحجز وϭ مكΎن آذر ϭلا يجϭز تركΎϬ عند المذΎلف.

ومΎ في حΎلΔ إذا كΎنΕ هذه البضΎئع غير محظϭرة عند الاستيراد وϭ التردير فإنه لا  -2

 Δ يόين المذΎلف حΎرسΎ عϠيΎϬ.يتϡ نΎϬϠϘ إذا مΎ قدϡ المذΎلف ضمΎنΎ يغطي قيمتϭ ΎϬ في هذه الحΎل

                                                           

 .186-185-184ص  -المرجع السΎبϕ –المنΎزعΕΎ الجمركيΔ  –أحسن بϭسϘيعΔ  ـ 1
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ومΎ إذا لϡ يتمكن المذΎلف من تϘديϡ الضمΎن فإنΎϬ تذضع لنϔس حكϡ البضΎئع  - 3

 المحظϭرة.

ϭ فيمΎ يذص حضϭر ضΎبط الشرطΔ الϘضΎئيΔ عمϠيΔ التϔتيش لϠمنΎزل نرΕ المΎدة  -

يضΎ في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ عϰϠ ون يحضر ضΎبط الشرطΔ الϘضΎئيΔ و الجمΎرϙمن قΎنϭن  248

تحرير محضر التϔتيش ϭفي حΎلΔ الرفض يكϔي ون يشΎر في المحضر إلϰ طΏϠ الحضϭر 

.ϙرفض ذلϭ 

 - ΎلثΎث:   ΎϬϬجيϭت ϡاحدة فإنه يتϭ Δόئع دفΎريغ البضϔت ϡيت ϡإذا ل :Δينϔمتن الس ϰϠالحجز ع

حΎلا إلϰ وقرΏ مكتΏ وϭ مركز جمركي من مكΎن  الحجز ϭهذا مΎ تϘتضيه   وحكϡΎ  المΎدة 

242 ϰلϭالأ ΎϬرتϘن  في فϭنΎمن قϙرΎدة  الجمΎتجيز الم ϙذل ΏنΎج ϰن  249، إلϭنΎمن ق

ϙرΎالجم ϙرΎان الجمϭن الحجز  لأعϭشرΎاطئ الذين يبϭلحراس الش Δطنيϭال ΔحϠان المرϭوع ϭ

 . ΎϬإلي Δفذ الم΅ديΎالمن ϰϠع ϡΎضع الأذتϭ دόب Ύتدريجي ΎϬريغϔت 

لذϱ يحرر تبΎό لϠتϔريغ عدد الطرϭد ϭ ϭ في هذه الحΎلΔ ينبغي ون يتضمن المحضر ا

 Ώمكت ϰإل ΎϬلϭرϭ ئع عندΎبضϠرل لϔرف المϭال ϱيجر ϭ ΎϬمΎورق ϭ ΎϬتΎعلام ϭ ΎϬاعϭون

.ΔيϠمن المحضر عن كل عم Δله نسذ ϡϠتس ϭ د ومرهόب ϭلف وΎر المذϭبحض ϙرΎالجم 

Ύدة  :رابعΎالجمركي :  تميز الم ϕΎرج النطΎبذر 250الحجز ذ ϙرΎن الجمϭنΎص من قϭ

 ΔلΎالجمركي بين ح ϕΎرج النطΎذ ϡيت ϱعند الحجز الذ ΎϬعΎإتب Ώاجϭال ΔيϠالشك Εالإجراءا

 الملاحΔϘ عϰϠ مرو  الόين ϭ الحΎلاΕ الأذر .

عϰϠ ون  الجمΎرϙفي فϘرتΎϬ الأذيرة من قΎنϭن  250فϔي الحΎلΔ الأϭلϰ: تنص المΎدة  

رΔ التنϘل المنرϭص عϠيΎϬ يبين المحضر ϭجϭبΎ، عندمΎ يتϕϠό الحجز ببضΎئع ذΎضΔό لرذ

منـه ϭ المحـددة قΎئمتΎϬ في الϘـــرار الϭزارϱ المشتــرϭ ϙ الم΅رخ في :  220في المΎدة 

26/01/1991  ϰع حتΎطϘن انϭبد Εاستمر ϭ الجمركي ϕΎداذل النط Εقد بدو ΔϘب΄ن الملاح

 جمركي.ϭقΕ الحجز ϭ ونΎϬ كΎنΕ غير مرحϭبΔ بΎلϭثΎئϕ اللازمΔ لتنΎϬϠϘ داذل النطϕΎ ال

في حين لا تذضع عمϠيΕΎ الحجز في الحΎلاΕ الأذر  إلϰ ويΔ إجراءاΕ  شكϠيΔ غير 

 من قΎنϭن الجمΎرϙ. 249إلϭ243  ϭ244  ϰ  242تϙϠ المϘررة لϠحجز بϭجه عϡΎ في المϭاد : 
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علاϭة عϰϠ الشكϠيΕΎ الجϭهريΔ السΎبϭ ΔϘ التي تترتΏ عن عدϡ مراعΎتΎϬ بطلان محضر 

من قΎنϭن الجمΎرϙ عϰϠ شكϠيΕΎ وذر  لا ت΅دϱ مذΎلϔتϭ251  ΎϬ  243الحجز نرΕ المΎدتΎن 

 إلϰ بطلان المحضر ϭيتϕϠό الأمر.

 ائتمΎن قΎبض الجمΎرϙ المكϠف بΎلملاحΕΎϘ عϰϠ البضΎئع المحجϭزة.-

ذتϡ المحضر ϭ تϭقيόه ϭ تسϠيمه إلϭ ϰكيل الجمϭϬريϭ Δ في حΎلΔ التϠبس يجΏ ون يكϭن -

 رير الϭϔرϱ لمحضر الحجز.تϭقيف المذΎلف متبϭعΎ بΎلتح

 المبحث الثΎني :محضر المعΎينΔ )التحϘيϕ الجمركي( 

 ϡالجرائ ΔينΎόالأمثل لم ϕزال الطريΎم ϭ ، ΔϠيϭتمدا لمدة طόن إجراء الحجز مΎد كϘل

 ϭ ، ΎئيΎء إليه ومرا استثنϭجϠظل ال ϭ ، حديث النش΄ة ϕيϘتبر إجراء التحόفي حين ي ، Δالجمركي

حΎلاΕ مόينϭ Δ ذلϙ في المذΎلΕΎϔ غير المتϠبس بϭ ، ΎϬ يϡΎϘ مبΎشرة من لا يستόمل إلا في 

طرف مرϠحΔ الجمΎرϙ دϭن ومر قضΎئي ، لكن ومϡΎ التطϭر الϠόمي الذϱ نتج عنه تطϭر في 

مجΎل وسΎليΏ الغش بكل ونϭاعه ، ϭ كثرة الجرائϡ الجمركيΔ بحيث وربح من الرΏό الكشف 

ϘيϘالتح ϰء إلϭجϠال Ώجϭيست Ύعنه مم ϰل إلϭرϭϠيلا لϭط Ύقتϭ التي قد ت΄ذذ ΕΎالتحري ϭ ΕΎ

النتيجϭ Δ كثيرا مΎ يϠج΄ إلϰ هذا الإجراء عندمΎ يكϭن من الرΏό إثبΕΎ الجريمΔ الجمركيΔ عن 

 طريϕ إجراء الحجز .

من قΎنϭن الجمΎرϙ عϰϠ ونه "" يجΏ ون يكϭن مϭضϭع محضر  ϭ252 تنص المΎدة 

 ϡالتي ت Δالجمركي ΕΎϔلΎالمذ ΔينΎόمϭمن طرف وع ΎϬينتΎόم Εالسجلا Δإثر مراقب ϙرΎان الجم

ϭ دةΎاردة في المϭط الϭالتي  48ضمن الشر ΕΎإثر التحري ϰϠع ΔمΎع Δϔبر ϭ نϭنΎϘمن هذا ال

."".... ϙرΎان الجمϭوع ΎϬب ϡϭϘي 

ϭ يتϡ البحث عن الجرائϡ الجمركيΔ غير المتϠبس بΎϬ إثر مΎόينΔ الϭثΎئϭ ϕ السجلاϭ Ε إثر 

 ϭ ΕΎضمن التحري Εالسجلا Δمراقب ΔرΎذ ϭ ϙرΎان الجمϭوع ΎϬب ϡϭϘالتي ي ΕΎابϭالاستج

 من قΎنϭن الجمΎرϙ الجزائرϱ . 48الشرϭط الϭاردة في المΎدة 
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 ϙذل ϭ Ύهريϭج ϭ Ύإجرائي ΎόبΎل الجمركي تكتسي طΎضر في المجΎون المح Ύبمـــــــ ϭ

Ύذتلاف مΎ إذا كنΎ بردد راجع إلϰ طبيΔό الإجراء ذاته ، كمΎ ون ظرϭف تحريرهΎ تذتϠف ب

 Ώمدة التحرير التي يج ϭن التحرير وΎمك ΔحيΎاء من نϭهذا س ، ΔينΎόمحضر م ϭمحضر حجز و

 ΔبتΎث ΕΎنΎي بيϬف ΎϬيϭالتي يحت ΕΎنΎالبي Ύوم ، ΎϬفي ϡ( . 01) 1ون تت ϙذل ΔينΎόرد بمحضر المϘي ϭ

انتΕϬ إليΎϬ التحϘيΕΎϘ التي المحضر الذϱ يتضمن النتΎئج التي انتΕϬ إليΎϬ التحϘيΕΎϘ التي 

 Δرسمي ΔϘثيϭ ϭه ϭ . ΎϬبس بϠالمت ϡالجرائ ϭو ΕΎϔلΎبحث عن المذϠل ϙرΎان الجمϭوع ΎϬيجري

 ϡتحمل رق ϙرΎدرة عن إدارة الجمΎ411ر  ϭو ΔديΎالم ΕΎينΎόالم Δعϭمجم ΎϬيد فيϘت ϭ

Ύرϙ في إطΎر الترريحΕΎ وϭ الاعترافΕΎ عϰϠ اثر نتΎئج التحريΕΎ التي يϡϭϘ بΎϬ وعϭان الجم

 Δاثر مراقب ΎϬينتΎόم Εالتي تم ϡيذص الجرائ ϭ الجمركي ϕيϘر التحΎالبحث عن الغش في إط

ΔϘاللاح ΕΎϘيϘالتح ϱو Ε2السجلا . 

 ΔينΎلمحضر المع ΔيϠط الشكϭل :  الشرϭالأ ΏϠالمط 

لجمركيΔ بتϘييد نتΎئج التحريΕΎ يϡϭϘ وعϭان الجمΎرϙ بمنΎسبΔ البحث عن الجريمΔ ا

ϭΎϘيϘالتح Δوي ϡتت ϡإذا ل Ύم ΔلΎفي ح ΕΎϔلΎعن مذ ΕΎمϭϠόم ϭو ΕداΎϬش Εتثبي ϭو ΎϬا بϭمΎالتي ق Ε

عمϠيΔ حجز لأسبΏΎ عديدة كحΎلΔ تϔشي السر وϭ البلاύ وϭ تستدعي الحذر ϭ التΎόمل بحرص 

. ΕΎبΎالكت Δمراقب ϭ ϱدόحص البϔال ΔيϠاردة ذلال عمϭال ϭة وΎϘالمست ΔمϭϠόمع الم 

 ϭه ΔينΎόمحضر الم ϭ يتضمن ϭ الجمركي ϕيϘإجراء التح ϕفϭ يحرر ϱالمحضر الذ ϙذل

نتΎئج المراقبϭ ΕΎ التحريϭ ΕΎ التحϘيϭ ΕΎϘ الاستجϭابΕΎ التي يϡϭϘ  بΎϬ وعϭان الجمΎرϙ في 

. ΎϬبس بϠالغير مت ϡر البحث عن الجرائΎإط 

ϕ ج لإثبΕΎ المذΎلΕΎϔ التي يكتشϭ252  ΎϬϔيحرر محضر المΎόينΔ طبΎϘ لنص المΎدة 

 ϭ48ان الجمΎرϙ إثر مراقبΔ الϭثΎئϭ ϕ السجلاΕ الحسΎبيΔ ضمن الشرϭط الϭردة في المΎدة وع

 ϕ ج ϭبرΔϔ عΎمΔ إثر نتΎئج التحريΕΎ التي يϡϭϘ بΎϬ ه΅لاء الأعϭان .

  

                                                           

 . 49 ص 1996منΎزعΕΎ الجمركيΔ مصنف الاجتΎϬد الϘضΎئي الـ  1

 . 326-325 صدين محΎضراΕ في الإثبΕΎ الجنΎئي، المرجع السΎبϕ، نصر المرϙϭ ـ  2
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 ΔينΎن لتحرير محضر المعϭϠص المؤهΎل : الأشخϭرع الأϔال 

من قΎنϭن الجمΎرϙ فإنه لإثبΕΎ المذΎلΕΎϔ التي يكتشΎϬϔ  252إذا رجόنΎ إلϰ نص المΎدة 

 48وعϭان الجمΎرϙ إثر مراقبΔ الϭثΎئϭ ϕ السجلاΕ الحسΎبيΔ ضمن الشرϭط الϭاردة في المΎدة 

 ϭ برΔϔ عΎمΔ إثر نتΎئج التحريΕΎ التي يϡϭϘ بΎϬ ه΅لاء الأعϭان . الجمΎرϙمن قΎنϭن 

ϭبط مΎض Δرتب ϡϬان الذين لϭلاء الأع΅Ϭل ϕيح ϡΎϬين بمϔϠان المكϭالأع ϭ الأقل ϰϠع Δراقب

ϡϬالتي ت ΕΎيϠمόلΎب ΔϘϠόالمت ϕئΎثϭال ϰϠالاطلاع ع Εقϭ ϱا في وϭبϠبض ون يطΎϘال  ϡϬحتϠمر

: Ύلاسيم ϭ Εالسجلا ϭ ترΎالدف ϭ لϘد النϭϘع ϭ لΎل الإرسϭجدا ϭ ϡيϠالتس Εسندا ϭ ، اتيرϭϔلΎك 

-. Δالحديدي ϙالسك ΕΎفي محط 

-  ΕΎشرك ΏتΎفي مك. Δيϭالج ϭ Δالبحري Δالملاح 

- . ϱل البرϘالن ΕΎم΅سس Εفي محلا 

-  ϭ التجمع ϭ لΎبϘلاستΎل بϔل السريع التي تتكϘالن ΕلاΎكϭ ΎϬفي Ύبم ΕلاΎكϭال Εفي محلا

 الإرسΎل بكل ϭسΎئل النϘل ϭ تسϠيϡ الطرϭد .

 لد  المجϬزين ϭ ومنΎء الحمϭلϭ Δ السمΎسرة البحريين . -

-  ϭ رϭبόكلاء الϭ  لد. ϙرΎكلاء لد  الجمϭال 

- . ΔمΎόال ΕΎدعϭالمست ϭ زنΎالمذ ϭ الاستيداع ΕلاΎكϭ في 

فــــــي ϭكΎلاΕ المحΎسبϭ Δ الدϭاϭين المكΔϔϠ بتϘديϡ المشϭرة لϠمدنيين في المجΎل  -

. ΕلاΎمن المج Ύغيره ϭئي آΎل الجبΎالمج ϭآ ϱرΎالتج 

 مررح بΎϬ لد  الجمΎرϙ .لد  المرسل إليϡϬ آϭ المرسϠين الحϘيϘيين لϠبضΎئع ال -

من قΎنϭن الجمΎرϙ حررΕ اذترΎص حϕ الاطلاع ϭ إجراء  ϭ252 الملاحظ ون المΎدة 

 ϡϬالذين ل ϱط ، وϘف ϙرΎان الجمϭض وعόفي ب ΔينΎόضر المΎإعداد مح ϭ ΕΎϘيϘالتح ϭ ΕΎالتحري

ϙ وϭ رتبΔ ضΎبط مراقبΔ عϰϠ الأقل وϭ المكϔϠين بمϬمΔ الΎϘبض دϭن غيرهϡ من وعϭان الجمΎر

من قΎنϭن الجمΎرϙ التي ت΅هل جميع  241ضبΎط الشرطΔ الϘضΎئيϭ ، Δ ذلϙ عϰϠ عكس المΎدة 
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وعϭان الجمΎرϙ دϭن تمييز بΎلإضΎفΔ إلϰ ضبΎط ϭ وعϭان الشرطΔ الϘضΎئيϭ Δ وعϭان 

الضرائϭ Ώ الأسΎόر ϭ حراس الشϭاطئ لمΎόينΔ الجرائϡ الجمركيϭ Δ ضبطϭ ΎϬ حجز البضΎئع 

 Ώالسب ϭ محل الغش ϡص جرائϭلذرΎب ϭ ΎϬبس بϠالمت Δالجمركي ϡرة الجرائϭذط ϰد إلϭόي

 ϙفي  ذل Ύبم Δالبشري ϭ ΔديΎالم ΕΎنيΎالإمك ΔفΎبك ΔنΎόالاست ΎϬفحتΎتضي مكϘالتي ت ΏريϬالت

 ΔمϬتضي مϘفي حين ت ، ϡته الجرائΎه ΔينΎόم ϭ ΔفحΎين لمكϠان الم΅هϭالأع ΔئمΎسيع قϭت

 ϭ Εالسجلا ϭ ϕئΎثϭال ϰϠين الاطلاع عόبΎان التϭمحددة من الأع Δالت΄ني من قبل فئ Ύإجرا΅ه

لإدارة الجمΎرϙ نظرا لاذترΎرϭ ϡϬ مس΅ϭليتϡϬ في مجΎل الجمΎرϙ دϭن تسرع ϭ لا ذϭف 

من ضيΎع مΎόلϡ الجريمΔ لذلϙ فإذا كΎن الأمر يتϕϠό بمراقبΔ السجلاΕ الحسΎبيΔ فإن وعϭان 

ϭ الأعϭان المكϔϠين بمϡΎϬ الΎϘبض هϡ الجمΎرϙ الذين لϡϬ رتبΔ ضΎبط مراقبΔ عϰϠ الأقل 

ΔينΎόن لتحرير محضر المϭالمذتر.
1 

 ΔينΎفي محضر المع Ύافرهϭت Ώاجϭال ΕΎنΎني : البيΎرع الثϔال 

إن طريΔϘ إثبΕΎ الجرائϡ غير المتϠبس بΎϬ وϱ طريΔϘ المΎόينΔ ش΄نΎϬ ش΄ن طريΔϘ الحجز 

جميع البيΎنΕΎ التي تتϕϠό يجΏ ون تنتϬي بتحرير محضر المΎόينϭ Δ يتضمن هذا المحضر 

 من قΎنϭن الجمΎرϙ في : 252بمرتكΏ المذΎلΔϔ الجمركيϭ ،Δ هذه البيΎنΕΎ حررتΎϬ المΎدة 

- . ΔϔلΎالمذ ΏΎن ارتكΎزم ϭ نΎمك 

- .Δالإداري ϡϬمتΎان إقϭكذا عن ϭ ضرΎمحϠالمحررين ل Ώرت ϭ ءΎوسم 

- . ΎϬϔرϭ كذا ϭ ϕئΎثϭϠالحجز المحتمل ل 

- Δيόالتشري ϡΎالأحك .ΎϬόمϘص التي تϭالنر ϭ ΎϬذرق ϡالتي ت Δالتنظيمي ϭو 

- .ϱالتحر ϭ Δالمراقب ϡعنده Εص الذين وجريΎالأشذ 

ونϡϬ بϠغϭا بينϭا فيه ونϡϬ قر΅ϭا المحضر ، ϭكمΎ يجΏ عϰϠ محررϱ المحضر ون ي

 Δملاحظ ϱء مع ذكر وΎيه للإمضϠه عϭرضόون ي ϭ الجمركي ϡΎنظϠلف لΎل المذόϔمرتكبي ال

 .ϔين وϭ رفضϡϬ التϭقيع عϰϠ المحضرϭقϭعΎϬ كόدϡ حضϭر المذΎلتمΕ بمجرد 

                                                           

 .86 ص ،1987نϭفمبر  04الϔكر الΎϘنϭني العدد  ،مϭقف الΎϘضي من المحΎضر الجمركيΔ –أحسن بϭسϘيعΔ ـ  1
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إن لأعϭان الجمΎرϙ الحϕ في سمΎع الأشذΎص ϭ تϔتيش الأمΎكن ϭ هذا مΎ وشΎرΕ إليه 

من قΎنϭن الجمΎرϙ بذرϭص البيΎنΕΎ الϭاجΏ تϭافرهΎ في المحضر عندمΎ تكϭن  252المΎدة 

مΎ بόد المراقبΔ لϭϠثΎئϕ وϭ بόد سمΎع طبيΔό المΎόينΕΎ التي تمϭ Ε المϭϠόمΕΎ المحرΔϠ إ

من قΎنϭن الجمΎرϙ في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ التي يستشف  254الأشذΎص كمΎ ونه بΎلرجϭع إلϰ المΎدة 

 Ύم ϰϠص هذا فضلا عΎع الأشذΎفي سم ϕالح ϡϬل ΔينΎόضر المΎمح ϱون محرر ΎϬراتΎمن عب

ز لأعϭان الجمΎرϙ الم΅هϠين في فϘرتΎϬ الأϭلϰ من قΎنϭن الجمΎرϙ التي تجي 47ذكرته المΎدة 

من طرف المدير الϡΎό لϠجمΎرϙ تϔتيش المنΎزل  ϭ هذا راجع إلϰ الدϭر الΎόϔل الذϱ تόϠبه إدارة 

. Δالجمركي ϡلجرائΎب  ϕϠόالبحث عن الغش المت ϭ ϡفي ضبط الجرائ ϙرΎالجم 

Δ منه ϭ الملاحظ ون الΎϘنϭن لا يشترط ون يحـــرر محضر المΎόينΔ فϭرا وϭ ون تسϡϠ نسذ

 ϡت ϡل ϭ ΎيمϠن المحضر سϭيك Δمن ثم ϭ ، لمحضر الحجز ΔلنسبΎرر بϘم ϭه Ύلف كمΎمذϠل

 Δالجريم ΔينΎόد مόب Εقϭ1تحريره مدة من ال  . 

لكن كإجراء شكϠي تكميϠي  يجΏ مراعΎة ذكر ون المόنيين بΎلمΎόينΔ قد تϡ إعلامϡϬ بمكΎن 

الόمϠيΔ ، فϔي حΎلΔ حضϭرهϡ يϘرو  ϭ تΎريخ التحرير ϭ كذلϙ قد تϡ استدعΎ΅هϡ لحضϭر هذه

المحضر عϰϠ مسΎمϭ ϡϬό يدعϭن لإمضΎئه ، ومΎ في حΎلΔ غيΎبϡϬ يشΎر إلϰ ذلϙ برΔϔ لا لبس 

 Ύالمذتص كم ϙرΎمركز الجم ϭو ΏمكتϠرجي لΎالذ ΏΎالب ϰϠع ϕϠόي ϱفي المحضر الذ ΎϬفي

ΎϘيد الϔه يϠهذا ك ϭ قيعϭا التϭرفض ϭ ضرينΎنيين حόن المΎذكر إن ك Ώء سير يجΎضي وثن

. ΔكمΎالمح ΔيϠعم 

 ϙرΎن الجمϭنΎϘب ΔرΎالذ ΔنيΎالث ΔϘهي الطري ΔينΎόالم ΔϘطري ΕنΎون الملاحظ ونه إذا ك Ύكم

 ΕΎبإثب ϕϠόتت ΎϬمن ون ϡالرغ ϰϠالحجز ع ΔϘمع طري ΔرنΎϘلمΎلا بΎمόوقل است Ύدائم ϰϘتب ΎϬفإن

 طريΔϘ الأϭلϰ بشكل وكبر ϭ وϭسع .ϭقΎئع مΎديΔ بحتΔ غير ونه من النΎحيΔ الόمϠيΔ ثبΕ تكريس ال

  

                                                           

 . 182 ص، المرجع السΎبϕ، المنΎزعΕΎ الجمركيΔ حسن بϭسϘيعΔ، أـ  1
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 المطΏϠ الثΎني : السϠطΕΎ المخϭلΔ للأعϭان عند إجراء التحϘيϕ الجمركي 

يتمثل التحϘيϕ الجمركي عمϭمΎ في فحص الϭثΎئϭ ϕ الاستجϭابΕΎ التي ت΅دϱ إلϰ كشف 

الحϘيΔϘ الدليل عϭ ϰϠجϭد الغش الجمركي ϭ ويضΎ مرتكبيه ϭ السϠطΕΎ المذϭلΔ لأعϭان 

 الجمΎرϙ في إطΎر إجراء التحϘيϕ الجمركي تكϭن تجΎه الϭثΎئϭ ϕ وذر  تجΎه الأشذΎص .

 ϕئΎثϭيخص ال Ύفيم ϙرΎان الجمϭأع ΕΎطϠل : سϭرع الأϔال 

يόتبر حϕ الإطلاع من وهϡ السϠطΕΎ المόتبرة التي يتمتع بΎϬ وعϭان الجمΎرϭ ϙ وحد 

 ف عن المذΎلΕΎϔ الجمركيΔـــلϠكش 1الجمركيΎل التحϘيϕ ــــميزاΕ الإجراءاΕ المطبΔϘ في مج

ـلاع إجراء من إجراءاΕ التحرϭ ϱ الاستدلال ϭ لا تذϭل سϭ  طΏϠ الأϭراϕ المراد ϭ الاط

 ΎϬيϠدة  2الاطلاع عΎالم Εلϭد ذϘل ϭ48  نϭنΎمن قϙرΎالجم  ΔلبΎالمط ϕح ϙرΎان الجمϭلأع

عϰϠ كل الϭثΎئــــϭ ϕ المستنداΕ ويΎ كΎن نϭعΎϬ المتΔϘϠό بΎلόمϠيΕΎ التي تϡϬ مرϠحتϡϬ  بΎلإطلاع

 ϭ لϘد النϭϘع ϭ لΎل الإرسϭجدا ϭ ϡيϠالتس Εسندا ϭ اتيــرϭϔلΎشرة كΎغير مب ϭشرة وΎمب ΔϘبطري

الدفΎتر ϭ السجلاϭ Ε ذلϙ لد  الόديد من الأمΎكن سϭاء في محطΕΎ السكϙ الحديديΔ وϭ في 

 ΏتΎر مكΎϘفي م ϭآ ϱل البرϘالن ΕΎم΅سس ϭ Εفي محلا ϭو Δيϭالج ϭ Δالبحري Δالملاح ΕΎشرك

آϭ محلاΕ الϭكΎلاΕ كϭكΎلاΕ النϘل السريع التي تتكϔل بΎلاستϘبΎل ϭ التجميع ϭ الإرسΎل بكل 

ϭسΎئل النϘل ϭ تسϠيϡ الطرϭد وϭ لد  المجϬزين ϭ ومنΎء الحمϭلϭ Δ السمΎسرة البحريين ϭϭكلاء 

ϭ الϭكلاء المόتمدين لد  الجمΎرϭ ϭ ϙكلاء الاستيداع ϭ المذΎزن ϭ المستϭدعΕΎ  الόبــــϭر

 ϭ ϙرΎلد  الجم ΎϬئع المررح بΎبضϠيين لϘيϘين الحϠالمرس ϭ ϡϬكذا لد  المرسل إلي ϭ ، ΔمΎόال

 ϭو ϱرΎل التجΎمدنيين في المجϠرة لϭالمش ϡديϘبت ΔϔϠين المكϭاϭالد ϭ ΔسبΎالمح ΕلاΎكϭ عند

يرهϭ ، Ύ ويضΎ لد  جميع الأشذΎص الطبيόيين ϭ المόنϭيين الذين تϬمϡϬ برΔϔ الجبΎئي آϭ غ

مبΎشرة وϭ غير مبΎشرة عمϠيΕΎ تذضع لاذترΎص إدارة الجمΎرϙ عϰϠ ون تراعϰ الشرϭط 

 ϙفي ذل Δ3اللازم. 

                                                           

 . 10 صعبد المجيد زعلاني "" خصϭصيΕΎ قΎنϭن العϭϘبΕΎ الجمركي ""  - 1

محمϭد محمϭد مصطϰϔ "" الجرائϡ الاقتصΎديΔ في الΎϘنϭن المΎϘرن "" الأحكϡΎ العΎمϭ Δ الإجراءاΕ الجنΎئيΔ الجزء  - 2
 .236 ص  1979الأϭل الطبعΔ الثΎنيΔ جΎمعΔ الΎϘهرة 

3 -  ΔيعϘسϭضي من الاحسن بΎϘقف الϭضر الج" مΎمح Δمركي"،ϕبΎ87 ص ، المرجع الس . 
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لأعϭان الجمΎرϙ حϕ الإطلاع عϰϠ كل  الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ48 قد ذϭلΕ المΎدة 

ϠمόلΎب ΔϘϠόالمت ϕئΎثϭدا الΎاستن ϭ . جرΎت Δϔر ϡϬص الذين لΎلد  الأشذ ϡϬحتϠمر ϡϬالتي ت ΕΎي

إلϰ نص هذه المΎدة في فϘرتΎϬ الثΎلثΔ نلاحظ ون التشريع الجمركي لϡ يذص بΎلذكر الاطلاع 

 عϰϠ الأشذΎص الطبيόيϭ Δ إنمΎ فϘط الذين لϡϬ رΔϔ التΎجر .

 Εد نرϘف ϕئΎثϭهذه ال ϡديϘلف عن تΎع المذΎامتن ΔلΎفي ح ϭ  دةΎن  319المϭنΎمن ق

ϙرΎالجم .ϱر جزائرΎآلاف دين Δذمس Ύقدره Δالشذص الممتنع بغرام ΔقبΎόم ϰϠع 

 ΎϬبϠعند ط Ύه΅Ύϔإذ ϭو ϕئΎثϭال ϡديϘت ϡرير هذا الجزاء من طرف المشرع سببه ون عدϘت ϭ

ϬمΎϬمن اجل وداء م ϙرΎان الجمϭمن طرف وع ϰلϭالأ Δمن الدرج ΔϔلΎيشكل مذ ϡ صϭبذر ϭ

الϭثΎئϕ وجΎز التشريع الجمركي للأعϭان الجمΎرϙ إثر مΎόينتϡϬ وϭ عندمΎ يكϭϔϠن بΎلتحϘيϕ حجز 

ϡϬمتϬل وداء مϬون تس ΎϬنΎالتي من ش ϕئΎثϭكل ال ϰϠا عϭόϠدة .1ون يطΎالم ϙذل ϰϠع Εقد نر ϭ

" لأعϭان الجمΎرϙ حجز الϭثΎئϕ التي من في فϘرتΎϬ الرابΔό بنرΎϬ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  48

 ".مϬمتϭ .ϡϬ ذلϙ مΎϘبل سند إبراء  تسϬل وداء شΎنΎϬ ون

 الϔرع الثΎني : سϠطΕΎ الأعϭان تجΎه الأشخΎص 

 ϕالح ϡϬل Ύكم ، ΕΎابϭإجراء الاستج Δرلاحي ϙرΎان الجمϭل التشريع الجمركي لأعϭيذ

 ϕيϘالتح Εمن إجراءا Ύريϭص إجراء ضرΎالأشذ  Ώاϭتبر استجόي ϭ ϡϬزلΎتيش منϔفي ت

 . الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ254  252الجمركي ϭ نرΕ عϠيه المΎدتΎن 

 .2ر مΎόينΔ الجرائϡ الجمركيϭΔ يϠج΄ إلϰ هذا الإجراء بغرض الحرϭل عϰϠ مϭϠόمΕΎ إث

طبيعΔ "في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ بنرΎϬ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ252 هذا مΎ جΎءΕ به المΎدة 
  ."المعΎينΕΎ التي تمϭ Ε المعϭϠمΕΎ المحصΔϠ إمΎ بعد مراقبΔ الϭثΎئϕ أϭ بعد سمΎع الأشخΎص

Ύضر المΎόينΔ من قΎنϭن الجمΎرϙ فϘد نرΕ في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ عϰϠ ون مح 254ومΎ المΎدة 

 ϰϠع Ώجϭيت Ύكس . كمόال Εيثب ϡل Ύم ΎϬفي  Δالمثبت ΕΎالترريح ϭ ΕΎالاعتراف Δرح Εتثب

وعϭان الجمΎرϙ  ون يحرϭϠا عϰϠ جميع الإيضΎحΕΎ اللازمϭ Δ المϔيدة لϠتحϘيϕ من جميع 

                                                           

، دار الحكمΎ" Δنϭن الجمΎرϙقϭالجديد في حسن بϭسϘيعΔ " المنΎزعΕΎ الجمركيΔ في ضϭء الϘϔه ϭ اجتΎϬد الϘضΎء أـ  1
 .155ص  2001 -  2ط  لϠنشر ϭالتϭزيع،

 . 74 صالمرجع نϔسه، أحسن بϭسϘيعΔ "" ـ  2
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 ΕΎمϭϠόن لديه مϭا كل من تكϭόون يسم ϭ ، غينϠمب ϭ دϭϬلغش من شΎين بϠص المترΎالأشذ

Ύقϭعن ال ΎϬόجم ϭ ϡϬتΎفي تحري ϡيدهϔا بكل شذص يستطيع ون يϭينόون يست ϡϬل ϭ 1ئع  ϭ،

 ϰϠين عόاعتراف م ϰل إلϭرϭليس ال ϭ ΎرهΎϬاستظ ϭ ΔϘيϘحϠل لϭرϭال ϰإل Ώاϭدف الاستجϬي

ذلϙ ، فΎستجϭاΏ الشذص قد يسΎعد المتϡϬ نϔسه إن كΎن رΎدقΎ فيمΎ يϭϘله عϰϠ تبرئΔ نϔسه من 

 ΔحيΎ2نόإجراء ف ϭه ϭ ،. كشف الغش ϰل إلϭرϭϠل ϙرΎان الجمϭعد وعΎل يسΎ 

لكن ϭفΎϘ لأحكϡΎ  الجمΎرϙ دذϭل المنΎزلالمنΎزل فإنه يحϕ لأعϭان ومΎ بذرϭص تϔتيش 

، ΔرΎذϭ تبرόيϭ ϕهذا الإجراء من ود،ΎϬنϭشرΎل التي يبΎون اذطر الأعم  ΔبΎنيϠز لϭانه يج ϙذل

بΎلتΎلي لا يجϭز لΎϬ إعمΎل التحϘيϭ ، ϕلإجراء عمل من تندΏ احد م΄مϭرϱ الضبط الϘضΎئي 

في فϘرتΎϬ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  47ذلϙ ان نص المΎدة Ώ عϭن الجمΎرϙ لϘϠيϡΎ بΎلتϔتيش،ند

ϙرΎجمϠل ϡΎόين من طرف المدير الϠالم΅ه ϙرΎان الجمϭز لأعϭب΄نه يج ϰلϭا  الأϭمϭϘان ي

 ن ون يرافϡϬϘ احديمكبϕ من الϬيئΔ الϘضΎئيΔ المذترϭ Δمسبتϔتيش المنΎزل شريطΔ إذن 

 فόلالمذΎلΕΎϔ التي تكϭن قد ϭقΕό شف اـش إلϰ كــم΄مϭرϱ الضبط الϘضΎئي ، ϭ يϬدف التϔتي

 .Ύلي لابد من مسύϭ قΎنϭني لهϭ بΎلت

  

                                                           

   1988الΎϘهرة  –دار الϔكر العربي  –الجزء الثΎني  –محمد زكي أبϭ عΎمر " الإجراءاΕ الجنΎئيΔ في التشريع المصرϱ ـ  1
 . 126 ص" 

 . 15 ص 1965دمشϕ لΎϔضل "" قضΎء التحϘيϕ "" مطبعΔ محمد اـ  2



 المحاضر الجمركيةالفصل الأول:                                                                           أنواع 

- 36 - 

 مϠخص الϔصل الأϭل
تزال تόد الϭسيΔϠ الأنجع لإثبΕΎ الجريمΔ الجمركيΔ  لϘد كΎنΕ المحΎضر الجمركيϭ Δ لا

 Ύهذا لمϭهΎϔاذ  وض ϡΎόن الϭنΎϘضر الΎبمح ΔرنΎϘم Δة إلزاميϭضر من قΎهذه المح ϰϠالمشرع ع

ΎϬان ΕΎالإثب Δودل ΔئمΎتتردر ق Εعنه  لأ، ااربح Ώترت ϱمن مر الذ ϙرΎء إدارة الجمΎϔاع

وربحΕ هذه المحΎضر تΏόϠ دϭرا كبيرا في ϭ  ΕΎ جϠόه يϘع عϰϠ عΎتϕ المذΎلف، ϭعΏء الإثب

 ، Δالجريم ΕΎون إذإثب Ύόين مϔظϭم ϭ انϭوع Ύضر يحررهΎمح ϕعن طري ϡهذه الأذيرة تت Δين

 . ΔمϬن هذه المϭنΎϘال ϡϬلϭمذترين ذ 

ΔϠ من الشرϭط ϭ الإجراءاΕ الشكϠيϭ Δ المϭضϭعيϭ Δقد اشترط المشرع لرحتΎϬ جم

جΎنΏ منΎϬ تϡ النص عϠيه برΔϔ عΎمΔ في قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيϭ Δ الجΎنΏ الآذر اشΎر 

ϭ يترتΏ عϰϠ عدϡ تϭافر هذه ϕ ج(  254)المΎدة  الجمΎرϙ نظرا لطبيόتΎϬ الذΎرΔاليه قΎنϭن 

الجمΎرϙ فتربح مجرد محΎضر  من قΎنϭن  255الشرϭط بطلان هذه الأذير طبΎϘ لنص المΎدة 

ΔديΎع. 
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 ي:ـــــــــل الثΎنـــــــــــــــــالϔص

 ϭ  Δضر الجمركيΎالمح ΔرحجيΎالآث .ΎϬعن ΔجمΎالن 

 ϭه Δالجمركي ϡالجرائ ΕΎص إثبϭبخص ϙرΎن الجمϭنΎق ΎϬالتي تضمن ΉدΎالمب ϡمن أه

تϘييد حريΔ اقتنΎع الΎϘضي ϭ ذلϙ نظرا لϠحجيΔ الخΎصΔ للإثبΕΎ التي أضΎϔهΎ المشرع بنص 

، ϭ هذا مΎ يόد خرϭجΎ عن الΎϘعدة الΎόمΔ في الإثبΕΎ الجزائي  الجمΎرϙمن قΎنϭن  254المΎدة 

 المتمثΔϠ في مبدأ الاقتنΎع الϘضΎئي .

  ΔدمϘالم Δدير الأدلϘعه  في تΎين اقتنϭضي الجزائي حر في تكΎϘأن ال ϭلأن الأصل ه ϙذل

ϭن تΎض الأحيόط   ، لكن في بϘف  ΔبتΎالث  ΉدΎذه المبϬل ΎϘفϭ مهΎه من أمόه عراقيل تمنϬاج

ΕΎالإثب Δدير أدلϘفي ت Δالتصرف بكل حري ϭ ، Δالجمركي ϡفي الجرائ Ύلاسيم ϰد إلϭόي Ώالسب

أحيΎنΎ أخرى يترϙ له الحريΔ في الأخذ Ύرϙ الذϱ يϘيد الΎϘضي أحيΎنϭ ، ΎخصϭصيΔ قΎنϭن الجم

. Δالجمركي ϡفي الجرائ ΕΎالإثب Δب΄دل 

ϭϠص عϭالمنص Δضر الجمركيΎد المحόدة تΎفي الم ΎϬيϠص عϭفي المنص ΎϬمن  254ي

من أهϭ ϡسΎئل الإثبΕΎ التي لا يمϙϠ الΎϘضي حيΎلΎϬ سϠطΔ في التϘدير ، ϭ تتمثل  الجمΎرϙقΎنϭن 

 ϭ  الأقل ϰϠنين عϭضر  المحررة من طرف عΎالمح ϭ ΔديΎم ΕΎينΎόل مϘضر التي تنΎفي المح

مجΎل الإثبΕΎ لكن بΎلتمόن جيدا في  من هنΎ يتضح لنΎ أن سϠطΔ الΎϘضي تكΎد تكϭن منόدمΔ في

 ϕطرϠل ΔلنسبΎب ، ΔϠسيϭذه الϬل ΔلنسبΎب ΎϘن ضيΎك ϭل ϭ ضيΎϘنجد تدخل ال ΔنيϭنΎϘاد الϭالم

 ΔطϠمل السΎضي يسترجع كΎϘن الΈف Δالجمركي Δالجريم ΕΎلإثب ΔمϠόالأخرى المست ΔنيϭنΎϘال

. ΔديريϘالت 

ϭ صلϔفي هذا ال ϕف نتطرϭس سΎهذا الأس ϰϠعϰضر مد إلΎالمح Δدير حجيϘى ت

الجمركيϭ Δ طرϕ الطόن فيϭ ΎϬهذا مϭضϭع المبحث الأϭل ،ثϡ ننتϘل لتبيΎن الآثΎر المترتبΔ عن 

 هذه المحΎضر بΎلنسبΔ لΎϘϠضي ϭ المتϡϬ في المبحث الثΎني :
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 حجيΔ المحΎضر الجمركيΔ.المبحث الأϭل: تϘدير 

 ΎϬأن Δرسمي ϭأ Δعرفي ΕنΎاء كϭس Εالأصل في المحررا ΎϬليس ل Δمن الأدل Ύكغيره

حجيΔ خΎصϭ ، Δ إنمΎ يمكن لϠخصϡϭ منΎقشتϭ ΎϬ دحض مϭ Ύرد فيΎϬ بشتϰ الطرϕ كمΎ يجϭز 

لϠمحكمΔ  أن ت΄خذ بΎϬ أϭ تطرحϭ ΎϬ لϭ كΎنΕ أϭراϕ أϭ محΎضر رسميΔ  مΎ داϡ أنه يصح في 

 ΎϬإلي Εالتي اطم΄ن ΔϘيϘمع الح ϡتئϠه غير مϠتحم ϱن الدليل الذϭل أن  يكόϔقي الΎمن ب Δالمحكم

Δ1،الأدل  ϭا Δحجي ΎϬل ϕراϭمن الأ ΔϔئΎن الإجرائي طϭنΎϘل الόعدة جΎϘعن هذه ال Ύجϭإلا أنه خر

قϭة إثبΕΎ خΎصΔ بحيث يόتبر المحضر حجΔ لمΎ جΎء فيه إلϰ أن يثبΕ مΎ ينϔيه ϭ المحΎضر 

الجمركيΔ إذا  الجمركيΔ بمختϠف أنϭاعΎϬ تόتبر الأسس المتينΔ لأيΔ متΎبΔό قضΎئيΔ في المϭاد

 ΎنϭنΎق ΎϬيϠص عϭالتدابير المنص ϭ Εللإجراءا ΎϘفϭ ϭ ϙين لذلϠان الم΅هϭمن قبل الأع Εحرر

في هذا الش΄ن نتيجΔ لϭϘϠة الثبϭتيΔ الكبيرة التي أعطΎهΎ لΎϬ قΎنϭن الجمΎرϭ ϙ كذا آثΎر الΎϘنϭن 

ΎϬيϠع ΎϬ2.التي تثبت  

ϭ ء في قرارΎقد جΎيϠالع Δالمحكم  ϡريخ  30282رقΎدر بتΎأنه  ""  22/03/1984الص

متϰ نص الΎϘنϭن عϰϠ أن تثبΕ المحΎضر الجمركيΔ صحΔ المΎόينΕΎ التي تنΎϬϠϘ مΎ لϡ يϘع 

الطόن فيΎϬ بόد الصحϭ Δ ذلϙ عندمΎ يحررهΎ مϭظΎϔن محΎϔϠن تΎبΎόن لإدارة عمϭميΔ ، فΈن 

المϭضϭع في إصدار  الاكتΎϔء بتصريحΕΎ المتϬمين ϭحدهϭ Ύ الاعتمΎد عϠيΎϬ من طرف قضΎة

 قرارهϡ دϭن اعتبΎر لمϭ Ύر في محضر الجمΎرϙ يόد خرقΎ لΎϘϠنϭن  .

إن الإعΎϔء من  المس΅ϭليΔ الجنΎئيΔ لϠنΎقل لا يمكن استنتΎجه إلا بتبرير الϭقΎئع بظرف 

قΎهر ϭ لا يكϭن ذلϙ بنΎءا عϰϠ مجرد تصريحΕΎ صΎدرة عن حسن النيΔ أϭ الجϬل بϭجϭد 

 محل الغش .

لذلϙ يستϭجΏ نϘض الϘرار الذϱ قضϰ بتسريح المتϭ ϡϬ ذلϙ عϰϠ مستϭى الدعϭى 

المطϭόن فيه هي صريحΔ المدنيϭ Δ الجبΎئيΔ فϘط بΎعتبΎر أن الأحكϡΎ الجنΎئيΔ الϭاقΔό في الϘرار 

ΎϬظ بϔ3."يحت 

                                                           
 . ι 163مϱΪΠ مصطϰϔ هήجΔ "" جήائم الέΪΨϤاΕ في ضوء الϘϔه ϭ الπϘاء ""  - 1
2 - "" ΔكيήϤΠال ΓΩاϤيا في الϠόال ΔϤϜحϤاء الπق "" ϥهاΩبو ΪϤابق،محδجع الήϤال ι 146. 
3 -  ΔόΒρ ϝϭزء الاΠيك الϠك ΕاέوθϨم ΕاϔالΨϤال ϭ حϨΠال ΓΩزائي في ماΠال ΩاϬسايس الاجت ϝاϤ2014ج 
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Δضر الجمركيΎمحϠل ΔتيΎالإثب ΔيمϘل : الϭالأ ΏϠالمط. 

، فϬنϙΎ المحΎضر نϔس الϘيمΔ الإثبΎتيΔمن المسϡϠ به ان المحΎضر الجمركيΔ لا تتمتع  ب 

 ΔيمϘال Εضر ذاΎالمح ϙΎهن ϭ ، يرϭلتزΎن بόالط ΔيΎغ ϰإل ΔتيΎالاثب ΔيمϘال ΕذاΔتيΎالإثب  ΔيΎغ ϰإل

 إثبΕΎ الόكس .

 ϙرΎن الجمϭنΎفي ق Δضر الجمركيΎمحϠل Δقد منح صراح ϱهذه  إذ أن المشرع الجزائر

الϘيمΔ الاثبΎتيΔ الخΎصΔ  ، إذ ϭرد بذلϙ استثنΎءا عϰϠ حريΔ الإثبϭ ΕΎ حريΔ تϘدير الأدلΔ في 

المϭاد الجزائيΔ ، ممΎ يشكل قيدا عϰϠ حريΔ الΎϘضي الجزائي في الاقتنΎع  ϭ مسΎسΎ بΎلمبدأ 

المتϡϬ  الذϱ يحكϡ عΏء الإثبΕΎ في المϭاد الجزائيϭ Δ المتمثل في قرينΔ البراءة ϭ م΅داه أن

برϱء حتϰ تثبΕ إدانته بΎعتبΎر أن هذه المحΎضر تΏϠϘ عΏء الإثبϭ ΕΎ تحϭل دϭن استΎϔدة 

. ϡϬلح المتΎسر لصϔي ϙأن الش ΎدهΎϔعدة التي مΎϘمن ال ϡϬالمت 

في  الجمΎرϙمن قΎنϭن  254فتكϭن لΎϬ قϭة كΎمΔϠ في الحΎلΔ التي أشΎرΕ إليΎϬ المΎدة 

تكϭن لϭ ΎϬ ثبتϭ Δ صحيحΔ إلϰ أن يطόن فيΎϬ بΎلتزϭير ،فϘرتΎϬ الأϭلϰ حيث تكϭن المحΎضر م

تتحدد هذه الϘيمϭ Δ 1،قϭة نسبيΔ بحيث تكϭن صحيحΔ إلϰ أن يثبΕ الόكس في الحΎلاΕ الأخرى

 التي صنΎϬϔ المشرع إلϰ نϭعين :لتي تضمنتΎϬ هذه المحΎضر، ϭالإثبΎتيΔ  من خلال البيΎنΕΎ ا

ذلϙ عندمΎ تتضمن مΎόينΕΎ مΎديϭ ، ΔبΎلتزϭيرجيΔ إلϰ غΎيΔ الطόن المحΎضر ذاΕ الح

. Δالجمركي ϡص الجرائϭبخص 

 Ύكس عندمόال ΕΎإثب ΔيΎغ ϰإل Δالحجي Εضر ذاΎالمح ΕΎلاعترافΎضر بΎهذه المح ϕϠόتت

ϭ. ΕΎالتصريح 
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 المحΎضر ذاΕ الحجيΔ المطΔϘϠ. الϔرع الأϭل :

ϭ المΎόينΔ الجمركيϭ ،  Δ محΎضر مΎόينΔ أعمΎل التϬريΏ  ( 01)  1تتمتع محΎضر الحجز

بΎلحجيΔ الكΎمΔϠ بحيث تكϭن صحيحΔ إلϰ أن يطόن فيΎϬ بΎلتزϭير ، ϭ قد نص المشرع 

عϰϠ الشرϭط المϭضϭعيϭ Δ الشكϠيΔ التي يجΏ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  254الجزائرϱ في المΎدة 

ϭϘة الثبϭتيΔ عϠيه ، ϭ بمϡϭϬϔ المخΎلΔϔ أن يتϭافر عϠيΎϬ المحضر الجمركي حتϰ يمكن إضΎϔء ال

إذا تخϠف شرط من هذه الشرϭط لϡ يόد لϠمحضر حجيΔ كΎمϭ ΔϠ من ثمΔ فΈنه لا يϘيد الΎϘضي 

 ϡالجرائ ΔينΎόين لمϠان الم΅هϭالمحررة من الأع Δضر الجمركيΎأن المح Ύبم ϭ ، عهΎفي اقتن

ϭن إلا بϭلا يك ΎϬن دحضΈف ، Δالرسمي Δϔتتمتع بص Δتتبع الجمركي ϱير الذϭلتزΎن بόالط ΔϠسي

. ΔصΎخ Εبش΄نه إجراءا 

" أن قضΎة 03/12/1996الصΎدر بتΎريخ  12786رقϡ  المحكمΔ العϠيϭΎ قد جΎء في قرار 

المϭضϭع مϠزمϭن بΎلأخذ بΎلمΎόينΕΎ المΎديΔ المثبتΔ في محΎضر الحجز المحررة من طرف 

 Ύلم ϭ ، يرϭلتزΎب ΎϬن فيϭόالغير مط ϙرΎان الجمϭة أعΎن فيه أن قضϭόرار المطϘتبين من ال

المϭضϭع قضϭا ببراءة المتϬمين دϭن الأخذ بمϭ Ύرد في محضر الحجز الجمركي  من 

 ϭ Ώر في التسبيϭصϘϠل ϡا قرارهϭعرض ϡϬنΈف ، ΎϬزع بش΄نΎالمتن ΔعΎالبض Δالاختلاف في كمي

  2مخΎلΔϔ الΎϘنϭن "

ϭشر ϰϠافر عϭن المحضر لا بد أن يتΈيه فϠءا عΎبن ϭ  ΔϘϠالمط Δالحجي Δϔص Ώيكتس ϰط حت

 ϡلجرائ  Δالمثبت ϭ ϡϬانϭأع ϭ ΔئيΎضϘال Δط الشرطΎضر المحررة من طرف ضبΎمحϠل Ύخلاف ϭ

 ϰϔد أضϘسبيل الاستدلال ، ف ϰϠعه عΎضي في ت΄سيس اقتنΎϘال Ύالتي ي΄خذه ϭ ϡΎόن الϭنΎϘال

ΏنΎج ϰإل ΔϠمΎك Δحجي ΔينΎόالم ϭ الحجز ϱمحضر ϰϠالتشريع الجمركي ع  Δتيϭة ثبϭϘب ΎϬόتمت

 254غير م΄لϭفΔ في الΎϘنϭن الϭ ، ϡΎό هذا عند تϭافر شرطين أسΎسيين ϭرد ذكرهمΎ في المΎدة 

 المتϕϠό بمكΎفحΔ التϬريΏ . 05/06من الأمر  32من قΎنϭن الجمΎرϭ ϙ المΎدة 

. ΔديΎم ΕΎينΎόل مϘن ϭه ϭ ن المحضرϭل في مضمϭيكمن الشرط الأ ϭ 

 فيتϕϠό بصΔϔ محررϱ المحضر ϭ عددهϡ .أمΎ الشرط الثΎني 
                                                           

1 - ΔόيϘن بوسδأح ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤابق،الδجع الήϤال ، ι 190 . 
2 -  ΩاϬائي الاجتπϘزء  2002الΠال ιخا ΩΪ02ع ι 235 . 
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في فϘرتΎϬ الأϭلϰ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ254 يجΏ تϭافر الشرطين مع إذ تنص المΎدة 

عϰϠ مΎ يϠي " تبϰϘ المحΎضر الجمركيΔ المحررة من طرف عϭنين محϔϠين عϰϠ الأقل من بين 

ΎϬ بΎلتزϭير من هذا الΎϘنϭن صحيحΔ مΎ لϡ يطόن في 241الأعϭان المذكϭرين في المΎدة 

المΎόينΕΎ المΎديΔ النΎتجΔ عن استόمΎل محتϭاهΎ آϭ بϭسΎئل مΎديΔ من شΎنΎϬ السمΎح بΎلتحϘيϕ من 

."""... ΎϬصحت 

ϭ يϘصد بΎلمΎόينΕΎ المΎديΔ تϙϠ الϭقΎئع المΎديΔ التي استطΎع المحررϭن مΎόينتΎϬ من خلال 

Ύόالم Δصح ΔديΎئل مΎسϭ ϕعن طري ϭأ ΔديΎόاس الϭحϠل ϡϬلΎمόاست Ύم ΎϬϠϘن ϡالتي ت ΔديΎالم ΕΎين

 Ύلم ϭ ، Δميϭن لإدارة عمΎόبΎن تΎϔظϭم Ύيحرره Ύعندم ϙذل ϭ Δالصح ϡدόب ΎϬن فيόع الطϘي ϡل

ϰإل Ε΄لج ϙرΎل أن إدارة الجمΎالح Δفي قضي Εثب 

مϬندس المنΎجϡ الذϱ اثبΕ تزϭير رقϡ هيكل السيΎرة ϭ حررΕ محضرا بذلϭ ϙ أن  

ΏΎ المجϠس لطϠبه ϭ خϠصΕ الخبرة أن السيΎرة محل المتΎبΔό لϡ المتϡϬ طΏϠ تόيين خبير فΎستج

 ΎϬينتΎόلم ΏϠتتط Δفني ΔلΎمس ϭل هΎالح Δير في قضيϭر أن التزΎعتبΎب ϭ ، تغيير ϱأ ΎϬيϠيطرأ ع

 مΎϬرة خΎصΔ فΎن محضر الحجز المحرر من طرف

من  254إدارة الجمΎرϙ لا يόد من قبيل المΎόينΕΎ المΎديΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  

ϭ أنΎϬ مجرد استنتΎج لا يϠزϡ الϘضΎة ، ϭ من ثϡ فΎن الϘضΎة لمΎ قضϭا في  الجمΎرϙقΎنϭن 

 Δملاحظ ϙرΎتبد إدارة الجم ϡالتي ل ϭ ΎϬا بϭئج الخبرة التي أمرΎنت ϰϠدا عΎل اعتمΎى الحϭدع

ϡϬنΈف ΎϬن " بش΄نϭنΎϘا الϭϔلΎيخ ϡ1.ل 

المΎόينΔ المΎديΔ ب΄نΎϬ تϙϠ المΎόينϭ ΕΎ قد ϭرد في قراراΕ المحكمΔ الϠόيΎ بخصϭص 

النΎتجΔ عن الملاحظΕΎ المبΎشرة التي يسجΎϬϠ أعϭان الجمΎرϙ اعتمΎدا عϰϠ حϭاسϭ ϡϬ التي لا 

. ΔصΎرة خΎϬم ΎϬلإجرائ ΏϠتتط 

ϭ بΎستϘراء مΎ جΎءΕ به المحكمΔ الϠόيΎ  لا بد من تϭافر شرطين في المΎόينΕΎ لكي تόد  

ΔديΎالم ΕΎينΎόدة  من قبيل المΎفي الم ΎϬيϠص عϭن  254المنصϭنΎمن قϙرΎالجم  ΎϬرتϘفي ف

 ϭاس النظر أϭل حΎمόستΎشرة بΎالمب ΕΎعن الملاحظ ΔتجΎن ΕΎينΎόن المϭأن تك Ύهم ϭ ، ϰلϭالأ

                                                           
1 -  ΔϨδل ΔائيπϘال ΔϠΠϤيا الϠόال ΔϤϜحϤ1998ال –  ΩΪ01ع ι 227 . 
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 ΕΎينΎόهذه الم ΏϠده أن لا تتطΎϔني   فمΎالشرط  الث Ύمس ، أمϠال ϭأ ϡالش ϭأ ϕϭالذ ϭالسمع أ

 Ύهذا م ϭ ΎϬلإجرائ ΔصΎرة خΎϬء به قرار مΎجΎيϠالع Δالمحكم  ϡريخ  143802رقΎدر بتΎالص

12/05/1997 ϡل Ύم ΎϬϠϘن ϡالتي ت ΔديΎالم ΕΎينΎόالم Δصح Δضر الجمركيΎالمح Εبنصه "" تثب

."" Δميϭن لإدارة عمΎόبΎن تΎϔϠن محΎϔظϭم Ύيحرره Ύعندم ϙذل ϭ  Δالصح ϡدόب ΎϬن فيόع الطϘي 

جمΎرϙ لج΄Ε إلϰ مϬندس المنΎجϡ الذϱ اثبΕ إن إدارة ال –ϭ لمΎ ثبΕ في قضيΔ الحΎل 

 ΏΎستجΎيين  خبير فόت  ΏϠط  ϡϬأن المت ϭ ϙمحضرا بذل Εحرر ϭ رةΎهيكل السي ϡير رقϭتز

 المجϠس  لطϠبه ϭ خϠصΕ الخبرة إلϰ أن السيΎرة محل المتΎبΔό لϡ يطرأ عϠيΎϬ أϱ تغيير .

طΏϠ لمΎόينتΎϬ مΎϬرة ϭ بΎعتبΎر إن إثبΕΎ التزϭير في قضيΔ الحΎل هي مسΎلΔ فنيΔ تت

 ΔديΎالم ΕΎينΎόد من قبيل المόلا ي ϙرΎن محضر الحجز المحرر من قبل إدارة الجمΎف ΔصΎخ

جرد استنتΎج  لا يϠزϡ الϘضΎة . ، إنΎϬ م الجمΎرϙمن قΎنϭن  254المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة 

ϭئج الخبرة التي أΎنت ϰϠدا عΎل اعتمΎى الحϭا في دعϭقض Ύة لمΎضϘن الΎف ϡالتي من ث ϭ ΎϬا بϭمر

 1."الΎϘنϭنلϡ تبد إدارة الجمΎرϙ ملاحظΔ بش΄نΎϬ ، ف΄نϡϬ لϡ يخΎلϭϔا 

 ΎϬن ملاحظتΈف ΔصΎرة خΎϬم ΏϠتتط Δئل فنيΎبمس ϕϠόالتي تت ΕΎينΎόأن الم ϙذل ϰنόم

المبΎشرة عن طريϕ الحϭاس غير ممكنϭ Δ لا تشكل بجϭرهΎ مΎόينΕΎ مΎديϭ Δ قد استϘر 

المΎόيير لاعتبΎر المΎόينΔ مΎديΔ هي : المΎόينΔ عن طريϕ الحϭاس الاجتΎϬد عϰϠ تحديد بόض 

. ϡالش ϭآ ϕϭالتذ ϭآ ΔعΎمثل لمس البض 

، ϭضόيΔ المخΎلϔين المخΎلΔϔ: هϭيتϭ ϡϬ عددهϭ ،ϡضόيΔ مكΎن الحجزϭ مΎόينΔ مرتكبي 

 .في ذلϙ الاستنتΎجϭ ΕΎ الاستدلالاΕ لإعدادهϭ ....Ύ لا تϘبل 

ΔينΎόن المϭيمكن أن تك Ύء كمΎالإحص ΔϘل طريΎمόستΎب  Δϔئع بصΎد، البضϭدد الطرόل

ϭ ، ΎϬزنϭ ، ΔمΎالمتع ΕΎنΎلبيΎخبرة ك ΏϠتتط ΕΎينΎόم ϙΎهنϭ ΄المنشϭ عϭلنΎب ΔϘϠό ΔيمϘال

ϭ. من المحررين Δشخصي ΔينΎόن مϭلا بد أن تك ϭ ل  مثلاϭالكح Δدرج ϭ  ىϭالمحت 

                                                           
1 -  ΔائيπϘال ΔϠΠϤيا الϠόال ΔϤϜحϤ1998ال  ΩΪ01ع ι 227 . 
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قبل عϭنين اثنين ، ϭ هذا ϭ حتϰ تكϭن لϠمحΎضر حجيΔ كΎمΔϠ يجΏ أن تكϭن محررة من 

الόدد هϭ الحد الأدنϰ المطΏϭϠ قΎنϭنϭ ، Ύ من ثمΔ فلا حرج إذا كΎن أكثر ، غير أن عϭنين 

 كΎفيΎن  لإضΎϔء الحجيΔ الكΎمΔϠ عϰϠ محضر الحجز .

 ΔديΎالم ΕΎينΎόب΄ن الم ΕΎسبΎفي عدة من ΎيϠόال Δالمحكم Εد قضϘف ، ϕسب Ύم ϰϠة عϭعلا ϭ

بϭتيΔ إلا إذا أجراهΎ الأعϭان الم΅هϭϠن ب΄نϔسϭ ϡϬ ليس بنΎءا عϰϠ شΎϬدة لا تكϭن لΎϬ الϭϘة الث

الغير ، ϭ هكذا اعتبرΕ ب΄ن المΎόينΕΎ المΎديΔ التي تضمنΎϬ محضر الحجز المحررة من قبل 

رجΎل الدرϙ الϭطني الذين لϡ يضبطϭا ب΄نϔسϡϬ المتϭ ϡϬ البضΎئع ϭ إنمΎ قΎمϭا بتحرير المحضر 

الحدϭد لا ترقϰ قϭتΎϬ إلϰ درجΔ المΎόينΕΎ المنصϭص عϠيΎϬ في  بنΎءا عϰϠ شΎϬدة حراس

، لكϭن رجΎل الدرϙ الϭطني لϡ يضبطϭا المتϬمين ϭ بحϭزتϬمΎ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  254المΎدة 

 1.البضΎئع محل الغش ϭ إنمΎ نسبΕ إليϬمΎ مϠكيتΎϬ من طرف الشϭϬد

 Δالنسبي Δالحجي Εضر ذاΎني : المحΎرع الثϔال 

 ϡجرائϠل Δالمثبت Δضر الجمركيΎاردة في المحϭال ΕΎالاعتراف ϭ ΕΎلتصريحΎالأمر ب ϕϠόيت

،Δضر ع الجمركيــΎالمح ϙϠت ΎϬϠϘالتي تن ΔديΎالم ΕΎينΎόفضلا عن الم ΏريϬل التΎعدا أعم Ύندم

 تكϭن محررة من قبل عϭن ϭاحد.

ϭ دةΎن  254الملاحظ أن المϭنΎق Ώجϭبم Δدلόالم ΔنيΎرة ثϘعن أن  1998ف ϡϠالمشرع يتك

فϬذه المحΎضر تثبΕ دϭمΎ صحΔ الاعترافΕΎ ، لمΎόينΔ فحسϭ Ώ أغϔل محΎضر الحجزمحΎضر ا

ΕΎالتصريح ϭ ΎϬالتي تضمنت ΕΎينΎόالم ϭ. 

فبخصϭص التصريحϭ ΕΎ الاعترافΕΎ الϭاردة في المحΎضر الجمركيΔ المنصϭص عϠي 

أقϭال المخΎلف أϭ  هذه التصريحΕΎ نϭن الجمΎرϙ فتمثلمن قΎ 254في الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة 

ΕΎتشمل كل الاعتراف Ύد كمϭϬالش ϭ ينϔلΎ2.المخ ϭ Δضر الجمركيΎن المحΈن فϭنΎϘال ϰتضϘبم

ϭ نϭع Ύالتي يحررهΎϬعكس Εيثب ϡل Ύم Δن صحيحϭرد احد تكϭ Ύم Δض صحϘلا يمكن ن ϱأ ،

 Δ3 الدليل الόكسي.فيΎϬ إلا بΈقΎم

                                                           
1 -  ΔόيϘن بوسδابق،  ،أحδجع الήϤال ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤالι 191 . 
2 - ΔόيϘن بوسδأح، ΔكيήϤΠال ήحاضϤاضي من الϘابق،موقف الδجع الήϤال ، ι 104 . 
3 -  Ωوόابو س ϥاπمέ ،ΔنيΪϤال ϭ ΔيέاΠالت ΩواϤفي ال ΕاΒالإث ϝأصو، ι 93. 
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Ύرة الثϘϔص الϭيمكن ملاحظته بخص Ύم ϭ دةΎمن الم Δن  254نيϭنΎمن قϙرΎالجم  ΎϬبنص

ϭ تثبΕ صحΔ الاعترافϭ ΕΎ التصريحΕΎ المسجΔϠ في محΎضر المعΎينΔ مΎ لϡ يثبΕ العكس "" 
 """ .من قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيΔ  213مع مراعΎة أحكϡΎ المΎدة 

 .ΎόينΔ فحسϭ Ώ أغϔل محΎضر الحجزϭ هنΎ نلاحظ أن المشرع يتكϡϠ عن محΎضر الم

 "" ΔلثΎالث ΎϬرتϘϔدة بΎس المϔء في نΎج ϭ نϭيك ϕئΎثϭ Δاسطϭالعكس إلا ب ΕΎلا يمكن إثب
 "" المحضر Ύريخ التحϘيϕ الذϱ قϡΎ به محررϭتΎريخΎϬ الأكيد سΎبΎϘ لت

 ΔلΎكس إلا في حόال ΕΎإثب Ώيج ΎϬالتي ب Δيϔضح الكيϭي ϡل ϙرΎن الجمϭنΎيلاحظ أن ق ϭ

 .بΕΎ الόكس فيΎϬ إلا بϭاسطϭ ΔثΎئϕتي يكϭن إثϭاحدة ϭ تتϕϠό بمراقبΔ السجلاΕ، ال

 ϙرΎن الجمϭنΎنص صريح من ق ΏΎفي غي ϭ الأخرى ΕلاΎكس في الحόال ΕΎعن إثب Ύأم

التي تنص عϭ ϰϠجΏϭ أن يكϭن  1.من قΎنϭن الإجراءاΕ  الجزائيΔ 216المΎدة  إلϰنرجع  

 ΔبΎلكتΎكس بόلΎالدليل بϭأ  ΎϬرفض ϭأ ΎϬلϭرر قبϘي ϱضي الذΎϘϠل Δهذه الأدل ϡدϘت ϭ دϭϬدة الشΎϬش

 ϭأ ϡϬدرة عن المتΎاردة في المحضر صϭال ΕΎالتصريح ΕنΎاء كϭعه الشخصي سΎاقتن Ώحس

 الشϭϬد .

ϭ Ώرتين محررتين حسϭتΎϔب Δء المدعمΎضϘال ϡΎهد أمΎالش ΕΎتصريح ϙذل ΔϠمن أمث

Ϡتصريح لدى إدارة الضرائΏ تصϠح دليلا عكسيΎ لمϭ Ύرد الأشكΎل الΎϘنϭنيΔ المتطΎبϘتين مΎό ل

 .سمΎع الشΎهد أمϡΎ أعϭان الجمΎرϙ من تصريحΕΎ في محضر

ϬلمتΎفϭ في محضر جمركي ΕΎبتصريح ϰأدل ϡ دليلا ϡته قدΎتراجع عن تصريح Ύلم

عكسيΎ كتΎبيϭ ، Ύ يكϭن الأمر كذلϙ إذا تϕϠό بΎلاعترافΕΎ ، فΈذا حدث أن اعترف المتϡϬ  في 

قدϡ ع عن اعترافه المسجل في المحضر ϭحضر جمركي بΎرتكΎبه  المخΎلΔϔ الجمركيΔ ثϡ تراجم

 ϭرج أΎالخ ϰفرا إلΎن مسΎئع كΎقϭريخ الΎيد ب΄نه  في تϔره يϔاز سϭمثلا ج ϡدϘدليلا لبراءته ك΄ن ي

ϭدا ي΅كدϭϬش ϡدϘئعيΎقϭال ϡϭضرا يΎيكن ح ϡببراءن ب΄نه ل ϡز الحكϭيج ΔلΎي مثل هذه الحϔته، ف. 

                                                           
1 -  ΔόيϘن بوسδابق،أحδجع الήϤال ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤال ، ι 194 . 
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أمΎ إذا تراجع المتϡϬ عن اعترافه بدϭن أن يϘدϡ الدليل الόكسي عϰϠ النحϭ المبين في 

أϱ بΎلكتΎبΔ أϭ بشΎϬدة الشϭϬد ، فلا ي΅خذ بتراجόه  الإجراءاΕ الجزائيΔمن قΎنϭن  216المΎدة  

 لأن مجرد النكران لا يصϠح دليلا عكسيΎ لدحض مΎ نϠϘه المحضر الجمركي .

صحΔ محΎضر الجمΎرϙ إلا بتϘديϡ الدليل الόكسي الم΅سس عϰϠ فلا يمكن الطόن في 

 .الجمΎرϙمن قΎنϭن  ϭ254ثΎئϭ ϕ شΎϬداΕ حسبمΎ يستنتج من المΎدة 

لكن لتطبيϕ  هذا الحكϡ يشترط أن يكϭن المحضر المتضمن اعتراف المتϡϬ مϭقΎό منه ، 

 يل الόكسي .ϭ إلا أمكن له نكران مΎ نسΏ إليه في المحضر دϭن حΎجΔ إلϰ تϘديϡ الدل

ϭ يكϭن بϬذا المشرع الجزائرϱ قد تخϰϠ عن اشتراط الدليل الόكسي عندمΎ يتϕϠό الأمر 

 ϭفي المحضر الجمركي ه ϡϬن اعتراف المتΎضي إن كΎϘϠيمكن ل Δمن ثم ϭ ، ΕΎلاعترافΎب

أسΎس الإثبΕΎ أن يحكϡ بόدϡ قيϡΎ المخΎلΔϔ الجمركيΔ سϭاء تمسϙ المتϡϬ بΎعترافه المسجل في 

ضر الجمركي أϭ تراجع عنه ، ϭ لا يطΏϠ من الΎϘضي في هذا الصدد سϭى تسبيΏ حكمه المح

ϭ ذلϙ اعتبΎرا  إلϰ  كϭن  الإجراءاΕ الجزائيΔ فϘرة ثΎنيΔ من قΎنϭن   379طبΎϘ لنص المΎدة 

 1.تخضع اعتراف المتϡϬ  لϠسϠطΔ التϘديريΔ لΎϘϠضي الإجراءاΕ الجزائيΔمن قΎنϭن  213المΎدة  

غير أنه من جΔϬ أخرى فΈن المحكمΔ الϠόيΎ ذهبΕ مذهبΎ مغΎيرا بϘضΎئΎϬ "" أن 

الاعترافΕΎ الϭاردة في المحΎضر الجمركيΔ لΎϬ قϭة في الإثبΕΎ إلϰ أن يثبΕ الόكس  ،  لذلϙ لا 

يجϭز لϘضΎة الاستئنΎف استبΎόد اعتراف المتϡϬ الϭارد في المحضر الجمركي عϰϠ أسΎس أن 

ϘϠالمط ΔطϠالس ϡϬدة لΎمϠل ΎϘدير هذا الاعتراف  طبϘفي ت Δ213  Δالجزائي Εن الإجراءاϭنΎمن ق

التي تنص صراحΔ عϰϠ أن  الجمΎرϙفϘرة ثΎنيΔ من قΎنϭن  254مخΎلϔين بذلϙ أحكϡΎ المΎدة 

 2.محΎضر الجمΎرϙ تثبΕ صحΔ مϭ Ύرد فيΎϬ من تصريحϭ ΕΎ اعترافΕΎ مΎ لϡ يثبΕ الόكس

من قΎنϭن  254رغϡ هذا المϭقف لϠمحكمΔ الϠόيΎ فΈنه منΎقض لمΎ جΎءΕ به المΎدة 

من قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيϭ ، Δ هذا سϭاء قبل أϭ  213الجمΎرϙ بΈحΎلتΎϬ صراحΔ إلϰ المΎدة 

 ΔديريϘالت ΔطϠع من السϭء نΎني أن إرادة المشرع هي إعطόي Ύمم ϙرΎن الجمϭنΎديل قόد تόب

                                                           
  ι 199 ، الήϤجع الδابق،الϨϤاίعاΕ الήϤΠكيΔ ،حδن بوسϘيΔόأ - 1
 .  ι 203 نδϔه،حδن بوسϘيΔό  الήϤجع أ - 2
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عتراف الϭارد في المحΎضر الجمركيΔ ش΄نه ش΄ن جميع عنΎصر الإثبΕΎ لΎϘϠضي ϭ جόل الا

 .تϘديره لΎϘضي المϭضϭعيخضع 

 Δاد الجزائيϭالم Ύأم Δاد المدنيϭالم ϰϠع ϕالاعتراف ينطب Δتجزئ ϡب΄ن مبدأ عد ϰقض Ύكم

 .لحريΔ المطΔϘϠ في تϘدير الاعتراففϘϠضΎة المϭضϭع ا

من قΎنϭن الجمΎرϙ في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ عϰϠ أن  ϭ254 إلϰ جΎنΏ الاعترافΕΎ تنص المΎدة 

التصريحΕΎ ك΄قϭال الشϭϬد تكϭن صحيحΔ مΎ لϡ يثبΕ عكسϭ ΎϬ قد ترϙ المشرع لΎϘϠضي 

. ΎيϠόال Δالمحكم ΔبΎلا تخضع لرق Δعيϭضϭم Δهي مس΄ل ϭ كسيόدير الدليل الϘفي ت Δحري 

حدة تتϭ ϕϠό لإثبΕΎ عكس مΎ جΎء بΎلمحضر فΎن قΎنϭن الجمΎرϙ نص عϰϠ حΎلϭ Δا

 الجمΎرϙمن قΎنϭن  254بمراقبΔ السجلاϭ Ε حدد فيΎϬ  كيϔيΔ  إثبΕΎ الόكس ، إذ نصΕ المΎدة 

" لا يمكن إثبΕΎ العكس إلا بϭاسطϭ ΔثΎئϕ يكϭن تΎريخΎϬ الأكيد في فϘرتΎϬ الثΎلثΔ عϰϠ أنه  
 ".سΎبΎϘ لتΎريخ التحϘيϕ الذϱ قϡΎ به محرϭرا المحضر

Δ إثبΕΎ  الόكس لا بد من الرجϭع إلϰ أحكϡΎ قΎنϭن ϭ في غيΏΎ نص أكيد يبين كيϔي

منه عϭ ϰϠجΏϭ أن يكϭن الدليل الόكسي  216الإجراءاΕ الجزائيΔ الذϱ نص من خلال المΎدة 

 إمΎ بΎلكتΎبΔ أϭ بشΎϬدة الشϭϬد .

ϭ بΎلتΎلي فΈنه إن كΎن عΏء الإثبΕΎ في الأصل يϘع عϰϠ عΎتϕ المدعي ، فΈن عΏء 

في  المحكمΔ العϠيΎالإثبΕΎ في المϭاد الجمركيΔ يϘع عϰϠ عΎتϕ المدعϰ عϠيه ϭ هذا مΎ جΎءΕ به 

 ϡرق Ύريخ  45094قرارهΎدر بتΎ1988 05/04الص  ΔديΎالم ΕΎينΎόأن الم ΎنϭنΎرر قϘب΄نه من الم

المحΎضر الجمركيΔ تόتبر صحيحΔ مΎ لϡ يطόن فيΎϬ بΎلتزϭير ϭ أن إثبΕΎ عكس مΎ المبينΔ في 

تحتϭيه هذه المحΎضر يكϭن عϰϠ مرتكΏ الجريمϭ Δ من ثϡ فΈن الϘضΎء بمΎ يخΎلف هذا المبدأ 

 ϰϠع ΏريϬالت ΔمϬمين من أجل تϬا ببراءة المتϭقض Ύس لمϠة المجΎأن قض ϭ ، نϭنΎϘϠل Ύد خرقόي

Ύادع ϭ رΎمجرد إنك ΎϘفϭ جد في المحضر المحررϭي Ύن عكس مϭمϬالمت Εن أن يثبϭء د

 . ( 01)   1.خرقϭا الΎϘنϭن الجمΎرϙمن قΎنϭن  254لمϘتضيΕΎ المΎدة 

                                                           
1 -  ΔϨδل ΔائيπϘال ΔϠΠϤ1993ال  ΩΪ03ع ι 283. 
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 ΕΎمن اعتراف ΎϬء فيΎج Ύم Δصح Εتثب Δضر الجمركيΎأن المح ΎيϠόال Δالمحكم Εقض Ύكم

 ϭ.1 تصريحΕΎ مΎ لϡ يثبΕ الόكس

 ϡرق Ύفي قراره ϭ30329 در بتΎريخ الصΎ20-06-1984  ب΄نه من ΎيϠόال Δالمحكم Εقض

المϘرر قΎنϭنΎ ان المحΎضر الجمركيΔ تثبΕ صحΔ المΎόينΕΎ المΎديΔ التي تنΎϬϠϘ مΎ لϡ يϘع الطόن 

 ϰϠد عΎن الاعتمΈف ، Δميϭن لإدارة عمΎόبΎن تΎϔظϭم Ύيحرره Ύعندم ϙذل ϭ ، Δالصح ϡدόب ΎϬفي

 ط΄ في تطبيϕ الΎϘنϭن .غير هذه الϭسΎئل في المϭاد الجمركيΔ يόد خ

ϭ إذا كΎن من الم΅كد أن قضΎة الاستئنΎف قضϭا ببراءة المطϭόن ضده بόد استبΎόد  

 ΎϘفϭ دير الاعترافϘفي ت ΔطϠة سΎضϘلاء ال΅Ϭر ان لΎعتبΎب ϙرΎارد في محضر الجمϭاعترافه ال

من  254فΈنϡϬ بذلϙ تجΎهϭϠا أحكϡΎ المΎدة  الإجراءاΕ الجزائيΔمن قΎنϭن  213لمϡϭϬϔ المΎدة 

التي تنص عϭ ϰϠجه الخصϭص أن محΎضر الجمΎرϙ تثبΕ صحΔ مϭ Ύرد فيΎϬ  الجمΎرϙقΎنϭن 

من تصريحϭ ΕΎ اعترافΕΎ مΎ لϡ يثبΕ الόكس ن ϭ متϰ ثبΕ صحΔ مϭ Ύرد فيΎϬ من 

Ϙل الΎإبط ϭ ضϘين نόت ϙن ذلΎك ϰمت ϭ كسόال Εيثب ϡل Ύم ΕΎاعتراف ϭ ΕΎرار تصريح

 المطϭόن فيه من حيث الدعϭى المΎليΔ فϘط .

 ϭ Δرنسيϔال ΕΎόمع التشري ϕϔيت ϱرة أن التشريع الجمركي الجزائرΎتجدر الإش ϭ

المغΎربيΔ من حيث الحد من سϠطΔ الΎϘضي في تϘدير ϭسΎئل الإثبΕΎ في المجΎل الجمركي إذ 

الجزائرϱ  الجمΎرΎϙنϭن من ق 254تضمنΕ كل هذه التشريΕΎό أحكΎمΎ مطΎبΔϘ لأحكϡΎ المΎدة 

. ΔنيΎالث ϭ ϰلϭالأ ΎϬرتيϘفي ف 

فبيΎنΕΎ المحΎضر الجمركيΔ التي تتمتع بحجيΔ إلϰ غΎيΔ إثبΕΎ الόكس تϠزϡ الΎϘضي ϭ إن 

طريϕ الإثبΕΎ بϭاسطΔ أدلΔ  كΎن دحضΎϬ من قبل المتϡϬ لكي يتمكن من الإفلاΕ من الΏΎϘό عن

Δعكسي. 

ي اعتبΎر المΎόينΕΎ المΎديϭ Δ الشخصيΔ المدϭنΔ فΈن لϡ يتمكن من ذلϙ تϭجΏ عϰϠ الΎϘض

في هذه المحΎضر ثΎبتΔ ضد المتϭ ϡϬ صحيحϭ ، Δ لا يمكنه تبرئΔ المتϡϬ لمجرد إنكΎره الϭقΎئع 

دϭن أن يثبΕ الόكس ϭ في هذا الصدد قضΕ المحكمΔ الϠόيΎ أن مجرد النكران لا يصϠح كدليل 

                                                           
 . ι 51 -52 1998لΔϨδ  مصϨف الاجتϬاΩ الπϘائي - 1
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يΔ أخرى فΈنه إذا كΎن تϘديϡ الدليل من نΎحدحض مΎ تضمنه المحضر الجمركي ، ϭعكسي ل

الόكسي ضد هذه المحΎضر يϘع عϰϠ عΎتϕ المتϡϬ ، فΈنه لا يجϭز لΎϘϠضي من تΎϘϠء نϔسه إبΎόد 

المحضر إلا إذا تبين له عدϡ جدϭى الدليل الذϱ تضمنته عϰϠ أن يشير إلϰ ذلϙ في حكمه ، 

ϭ الت΄كد من صحΔ غير أنه إذا رأى الΎϘضي ϭجϭد نϘص في المحضر يستϭجΏ تداركه أ

 ϕيϘالتح Εإجراءا ΔفΎذ كΎتخΎسه  بϔء نΎϘϠأن ي΄مر من ت ΔلΎه في هذه الحϠاردة فيه ، فϭال ΕΎنΎالبي

. Δع الإدانϭضϭصل في مϔيتمكن من ال ϰحت ϙذل ϭ Δريϭضر Ύالتي يراه 

 ϰإل Δن صحيحϭبحيث تك Δنسبي Δز حجيϭاحد تحϭ نϭضر المحررة من طرف عΎالمح ϭ

ϭ في حΎلΔ إثبΕΎ الόكس فΈن الΎϘضي تكϭن له السϠطΔ الكΎمΔϠ في تϘدير أن يثبΕ الόكس ، 

الدليل الόكسي المϘدϡ أمΎمه بنΎءا عϰϠ المنΎقشΔ الشϭϔيΔ التي دارΕ بΎلجϠسΔ شريطΔ أن يكϭن 

من  241هذا الϭόن من الأعϭان الم΅هϠين لمΎόينΔ المخΎلΕΎϔ الجمركيΔ الϭارد ذكرهϡ في المΎدة 

 ϕϠό الأمر بΎلمحΎضر التي تثبΕ مΎόينΕΎ مΎديΔ فϘط .ϭ يت الجمΎرϙقΎنϭن 
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 )ΔتيΎة الإثبϭϘد الϭحد( Δضر الجمركيΎني : الطعن في المحΎالث ΏϠالمط 

لا يϘبل دحض مϭ Ύرد في المحضر المحرر من قبل عϭنين أϭ أكثر من الأعϭان 

 ΎϬيدرك ϭ ΎϬϠالتي يسج ΔديΎالم ΕΎينΎόمϠالمتضمن ل ϭ Δالجمركي ϡالجرائ ΔينΎόين لمϠالم΅ه

 إلا عن طريϕ الطόن في صحته بΎلتزϭير. 1،بحϭاسϡϬ مبΎشرة فحسΏ الأعϭان

بΎلنظر فيΎϬ استنΎدا إلϰ المبدأ الذϭ  ϱبذلϙ تόرض عϰϠ الΎϘضي مس΄لΔ أϭليΔ يختص 

مΎϔده أن قΎضي الأصل أϭ الدعϭى هϭ قΎضي الدفع ، ϭ عϰϠ اعتبΎر أن الΎϘضي الجزائي 

 ϰإل ϕنتطر ϙذل ϰϠء عΎبنϭ يرϭالتز ϡص الأصيل في النظر في جرائΎالاختصϭ Δلايϭال ΏحΎص

 إجراءاΕ الطόن  بΎلتزϭير ϭ الآثΎر المترتبΔ عϰϠ الحكϡ به.

 : الأϭل :  الطعن بΎلتزϭيرالϔرع 

الإشΎرة  من قΎنϭن الجمΎرϙ قبل تόديΎϬϠ بمϭجΏ الΎϘنϭن  لϘد تضمنΕ المΎدة 

ϭتك Ύعندم Δضر الجمركيΎير في المحϭلتزΎن بόالط ϰإل Δن الجمركيϭن سندا لتحصيل الدي

ϭ دةΎالم ϰإل ΔلثΎالث ΎϬرتϘفي ف ΕلΎأح  Ύفيم Δالجزائي Εن الإجراءاϭنΎيخص النظر في من ق

 Δسن ϙرΎن الجمϭنΎديل قόت ϡرغϭ يرϭلتزΎن بόالط  ϡديϘت Εإجراءا ϰإل ϕيتطر ϡإلا أنه ل

Ύالأشك ϭأ ΏϠالط ϡديϘل تΎاء من حيث أجϭير سϭلتزΎن بόالط ،ΎϬعΎإتب Ώاجϭال Εالإجراءاϭ ل

ϭ دةΎالم ϰع إلϭلرجΎب ϭ .صل فيهϔلΎب Δالمختص ΔϬتحديد الج  ϭ ن الإجϭنΎمن ق Εراءا

 ΔلΎح ϭ سϠالمج ϭأ Δالمحكم ϡΎن أمϭيك ϱير الذϭلتزΎن بόالط ΔلΎتميزان بين ح ΎمϬنΈف Δالجزائي

.ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎير أمϭلتزΎن بόالط 

 أϭلا :  الطعن بΎلتزϭير أمϡΎ المحكمϭ Δ المجϠس الϘضΎئي : 

Δ من قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيΔ عϰϠ أنه إذا حصل أثنΎء جϠس جΎء في المΎدة 

 Εأحد المستندا ϭى أϭالدع ϕراϭمن أ Δرقϭ يرϭشخص بتز ϰئي أن أدعΎس قضϠمج ϭأ Δبمحكم

. ΔدمϘالم 

                                                           
1 -  ϝاϤي جϤيΠائي، نπϘال ΩاϬضوء الاجت ϰϠع ΔϤيήΠال ΕاΒابق،اثδجع الήϤال ، ι 212 . 
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فϠتϙϠ الجΔϬ الϘضΎئيΔ أن تϘرر بόد أخذ ملاحظΕΎ النيΎبϭ Δ أطراف الدعϭى مΎ إذا كΎن 

 ΔئيΎضϘال ΔϬير من طرف الجϭى التزϭصل في دعϔي Ύريثم ΎϬفΎϘإي ϭى أϭف الدعΎϘمحل لإي Δثم

 1.صΔالمخت

ϭيستشف من قراءة هذه المΎدة أنΎϬ تبين عمل الΎϘضي المطرϭح أمΎمه الادعΎء بΎلتزϭير 

 ΔϬالج ϙϠتϠى فϭصل في الدعϔϠمستند منتج ل ϭ Δرقϭب ϕϠόيت ϭ ϱجدϭ ن م΅سسόجد الطϭ ذاΈف

 ϭف أΎϘمحل لإي Δن ثمΎإذا ك Ύى مϭأطراف الدعϭ ΔمΎόال ΔبΎالني ΕΎد أخذ ملاحظόب ΔئيΎضϘال

 الدعϭى ريثمΎ يϔصل في التزϭير من طرف الجΔϬ الϘضΎئيΔ المختصΔ. عدϡ إيΎϘف

من قΎنϭن  الإجراءاΕ الجزائيΔ لϡ تبين إجراءاϭ Ε أجΎل  ϭ 2 تبΎό لذلϙ فΈن المΎدة 

 ϭ تداركه Ώي يجόتشري ύهذا فرا ϭ ، صل فيهϔلΎب   Δالمختص ΔϬالج ϭ يرϭلتزΎء بΎالادع ϡديϘت

ϠصΎϔال ΔئيΎضϘال ΔϬالج ΕنΎير إن كϭالتز Δصل في جريمϔلΎب Δمختص Δاد الجزائيϭفي الم Δ

من قΎنϭن الϭϘόبΕΎ غير أنه يجΏ تϭضيح ذلϙ صراحϭ  Δ  المنصϭص عϠيΎϬ بΎلمϭاد 

.Δالجزائي Εن الإجراءاϭنΎق ϭأ ϙرΎن الجمϭنΎفي ق 

تحمل عϰϠ الاعتΎϘد ب΄ن  ϭ/ 3 من جΔϬ أخرى فΈنه بϘراءة سريΔό لنص المΎدة 

 ΔϬالج ΎيΎضϘفي ال Εالتي تب ΔئيΎضϘال ΔϬير هي الجϭلتزΎن بόالط ΏϠلنظر في طΎب   Δالمختص

المدنيΔ  بمكΎن تحرير المحضر في حين أن الحكϡ المذكϭر يخص الخصϭمΔ التي قد تنجر عن 

 استόمΎل المحΎضر الجمركيΔ كسند لضمΎن الديϭن الجمركيΔ النΎتجΔ عن تϙϠ المحΎضر.

  أمϡΎ  المحكمΔ العϠيΎ: ثΎنيΎ  : الطعن بΎلتزϭير

من قΎنϭن الإجراءاΕ الجزائيΔ " يخضع طΏϠ الطόن بΎلتزϭير في   تنص المΎدة 

ϬيϠص عϭاعد المنصϭϘϠل ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎأم ϡدϘمستند م  Δالمدني Εن الإجراءاϭنΎفي ق Ύ

ϭنϭنΎϘهذا ال ϰع إلϭلرجΎا  ب ϭ يرϭلتزΎء بΎالادع ϡديϘت Εالمنجده يحدد إجراءا ΔϬلج Δختص

 4 بΎلنظر ϭ الϔصل فيه.

                                                           
 .ι214  ،الήϤجع الδابق  ،الϨϤاίعاΕ الήϤΠكيΔ ،حδن بوسϘيΔό أ - 1
 .ι215  ،نδϔهالήϤجع ، حδن بوسϘيΔόأ - 2
 .ι215  ،نδϔهالήϤجع ، حδن بوسϘيΔόأ - 3
 .ι216  ،نδϔهالήϤجع ، حδن بوسϘيΔόأ - 4
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   ΎيϠالع Δالمحكم ϡΎير أمϭلتزΎالطعن ب Εإجراءا. 

من قΎنϭن الإجراءاΕ المدنيΔ عϰϠ من يدعي تزϭير مستند أϭ ϭرقΔ   تϭجΏ المΎدة 

دج بكتΎبΔ ضبط المحكمΔ الϠόيϭ Ύ ذلϙ تحΕ طΎئΔϠ عدϡ قبϭل الطϭ ΏϠ تضيف  إيداع مبϠغ 

من قΎنϭن الإجراءاΕ المدنيΔ أنه لا يϘبل الادعΎء بΎلتزϭير في مستند سبϕ عرضه  المΎدة 

يϘدϡ طΏϠ الطόن  بΎلتزϭير بمϭجΏ الϘرار المطϭόن فيه ، ϭ تي أصدرΕعϰϠ الجΔϬ الϘضΎئيΔ ال

عريضΔ مصحϭبΔ بόدد من النسخ بϘدر عدد الخصϡϭ في الطόن ϭ ذلϙ أمϡΎ الرئيس الأϭل 

.ΎيϠόال ΔمحكمϠل 

من قΎنϭن الإجراءاΕ المدنيΔ الجΔϬ المختصΔ  بΎلنظر في طϭ   ΏϠ قد حددΕ المΎدة 

 ΔϬالج ϭ يـــــــــرϭلتزΎن بόفتتمثل في الرئيس  الط ϰلϭالأ ΔϬالج Ύير ، ف΄مϭفي التز Εالتي تب

الأϭل لϠمحكمΔ الϠόيϭ ΎأمΎ الجΔϬ الثΎنيΔ فΎلرئيس الأϭل يόينΎϬ بόد النظر في الطϭ ΏϠ الأمر 

 Ώϭجϭه بϬتنبي ϭ نόيه في الطϠع ϰيغ المدعϠبتب ϡϭϘير.حيث يϭلتزΎن بόلطΎلترخيص  بΎب

بϠيغ مΎ إذا كΎن متمسكΎ بΎستόمΎل الϭرقΔ المدعϰ يϡϭ من تΎريخ الت التصريح خلال 

 بتزϭيرهϭ Ύ في حΎلΔ الرد سϠبΎ يستبόد المستند المدعϰ بتزϭيره.

أمΎ إذا كΎن الرد ايجΎبيΎ يحدد الرئيس الأϭل الجΔϬ الϘضΎئيΔ التي يόينΎϬ لϔϠصل في الطόن 

ϭن من الأعϭضد ع Εير أقيمϭى تزϭدع ϰϠر عϭثόذر الόت ΎيϠعم ϭ يرϭلتزΎين بϠان الم΅ه

.Δالجمركي ϡالجرائ ΔينΎό1 لم 

 ϡفي الجرائ ΕΎده كدليل إثبΎόير المحضر الجمركي استبϭتز Εϭثب ϰϠع Ώيترت ϭ

الجمركيΔ بΎعتبΎره أسΎس المتΎبΔό الجزائيΔ، غير أنه فيمΎ يخص جرائϡ الΎϘنϭن الϡΎό الأخرى 

دهΎ من قΎنϭن الإجراءاΎ Ε بϭό م فΈن الإثبΕΎ بش΄نΎϬ يخضع لϭϘϠاعد الΎόمΔ لاسيمΎ المΎدة 

Δالجزائي 

 

 

                                                           

 .ι216  -الήϤجع الδابق  -الϨϤاίعاΕ الήϤΠكيΔ  -حδن بوسϘيΔό أ - 1
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 الϔرع الثΎني : الطعن بΎلبطلان

يمكن تόريف البطلان ب΄نه جزاء يϠحϕ إجراء نتيجΔ مخΎلϔته أϭ إغΎϔله لΎϘعدة جϭهريΔ في 

 1. الإجراءاϭ Ε يترتΏ عنه عدϡ إنتΎجه لأϱ أثر قΎنϭني

 ϰتضϘبم Δضر الجمركيΎلبطلان في المحΎن بόالط ϱالجزائر ϙرΎن الجمϭنΎز قΎأج ϭ

 225نصϭصه لόدϡ احتراϡ الشكل المنصϭص عϠيه قΎنϭنϭ ، Ύ يكϭن ذلϙ بنΎءا عϰϠ نص المΎدة 

يجΏ أن تراعϰ الإجراءاΕ المنصϭص التي تحدد حΎلاΕ البطلان فبمϘتضϰ أحكϡΎ هذه المΎدة " 
من هذا  ϭ252 في المΎدة  250إلϭ244  ϰ في المϭاد من  ϭ242 241عϠيΎϬ في المΎدتين 

ϭ لا يمكن أن تϘبل المحΎكϭ ، " ϡ تضيف نϔس المΎدة  "  الΎϘنϭن ϭ ذلϙ تحΕ طΎئΔϠ البطلان
أشكΎلا أخرى من البطلان ضد المحΎضر الجمركيΔ إلا تϙϠ النΎتجΔ عن عدϡ مراعΎة هذه 

Ε2."الإجراءا 

قد استϘر لدعϭى بΎلنظر في طΏϠ البطلان، ϭتبΕ في اϭ تختص الجΔϬ الϘضΎئيΔ التي 

:Ύمبدأين هم ϰϠء عΎضϘال 

من قΎنϭن الجمΎرϙ ليسΕ  255: أن حΎلاΕ البطلان المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة   أϭلا

من النظϡΎ الϭ ، ϡΎό بΎلتΎلي فΈن البطلان لا يمكن إثΎرته تΎϘϠئيΎ من طرف المحكمϭ ، Δ ليس 

إنمΎ يكϭن بمبΎدرة ممن يϬمه الأمر من تΎϘϠء أنϔسϬـــــــــϭ ،ϡثΎرتΎϬ من لϘضΎة المϭضϭع إ

 3.أطراف الدعϭى عϰϠ أن تكϭن إثΎرتΎϬ قبل أϱ دفΎع في المϭضϭع

 ϙϠى تϭس Δضر الجمركيΎلا أخرى من البطلان ضد المحΎأشك ϡكΎبل المحϘلا يمكن أن ت ϭ

ϭ في المϭاد  ϭ242  241النΎتجΔ عن عدϡ مراعΎة الإجراءاΕ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدتين 

244  ϰدة  250إلΎفي الم ϭ252 . ϙرΎن الجمϭنΎمن ق 

 ϭΎنيΎإذا ث ΏϠيرفض الط ϡمن ث ϭ ، Δل درجϭأ Δالمحكم ϡΎلبطلان أمΎرة الدفع بΎإث ϡأن يت :

ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎأم ϭس أϠالمج ϡΎل مرة  أمϭ4. أثير لأ 

                                                           
 . ι 11 2006الΠزائΩ ، ήاέ هومέΩ، ΔاسΔ مϘاέنΔ ،الΒطلاϥ في قانوϥ الإجήاءاΕ الΠزائيΔ ،أحΪϤ الθافόي - 1
2 -  ΔόيϘن بوسδابق،أحδجع الήϤال ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤال ، ι 199 . 
 . Ω 2000 ι 36 الπϘائي في الϨϤاίعاΕ الήϤΠكيΔمصϨف الاجتϬا - 3
4 - ΔόيϘن بوسδائي ،أحπϘال ΩاϬعم بالاجتΪكي مήϤΠيع الήθابق، التδجع الήϤال ،ι 70 . 
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المحضر ϭ ثΎنيϬمϭ  Ύ تتϠخص حΎلاΕ البطلان في سببين أϭلϬمΎ عدϡ اختصΎص محرر

. ΎنϭنΎق Δضϭرϔالم ΕΎيϠة الشكΎمراع ϡعد 

عϰϠ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  241فبΎلنسبΔ لόدϡ اختصΎص محرر المحضر فϘد نصΕ المΎدة 

الأشخΎص الم΅هϠين لمΎόينΔ الجرائϡ الجمركيϭ ، Δ الصلاحيΕΎ المخϭلΔ لϡϬ عند تحرير 

 تمϭن لϬ΅لاء الأشخΎص .المحضر ، ϭ من ثϡ المحضر بΎطل إذا كΎن محررϭه لا ين

، فΈن المحضر يخضع الشكϠيΕΎ المتΔϘϠό بتحرير المحضرأمΎ بΎلنسبΔ لόدϡ مراعΎة 

، ϭ يميز الΎϘنϭن بين عϰϠ عدϡ احترامΎϬ لبيΎنΕΎ شكϠيΔ محددة ϭ رتΏ المشرع البطلان

ΔينΎόبمحضر الم ΔϘϠόالمت ϙϠت ϭ في محضر الحجز ΎϬتΎمراع Ώاجϭال ΕΎيϠ1. الشك 

 Εقد نص ϭ  ϙرΎن الجمϭنΎاردة في قϭال ΕلاΎلبطلان إلا ضمن الحΎلا يمكن الدفع ب ϭ

ϭ لا يمكن أن تϘبل المحΎكϡ أشكΎلا أخرى من من قΎنϭن الجمΎرϙ "  255عϰϠ ذلϙ المΎدة 
Εة هذه الإجراءاΎمراع ϡعن عد ΔتجΎالن ϙϠإلا ت Δضر الجمركيΎالبطلان ضد المح. " 

ΕΎيϠتتمثــــــــــل الشك ϭ  في نص ΎϬيϠص عϭعند محضر الحجز المنص ΎϬعΎإتب Ώاجϭال

ϭ التي يترتΏ عϰϠ عدϡ مراعΎتΎϬ الجمΎرϙ من قΎنϭن  250إلϭ244  ϰ من  242المϭاد 

 :ϭهي 2 البطلان ϭ بطـــلان كل إجراء بني عϠيه

المتΔϘϠό بمكΎن تϭجيه الأشيΎء ϭ الϭثΎئϕ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  242مخΎلΔϔ أحكϡΎ المΎدة  -

ϭϭسΎئل  النϘل المحجϭزة ϭ إيداعϭ ΎϬ التي يجΏ أن تϭجه إلϰ أقرΏ مكتΏ أϭ مركز جمركي 

من مكΎن الحجز لتϭدع فيه ، ϭ كذا بمϭعد ϭ مكΎن تحرير المحضر الذϱ يجΏ أن يحرر فϭرا 

 إمΎ في مكΎن إثبΕΎ المخΎلΔϔ أϭ في مكΎن إيداع البضΎئع .

المتΔϘϠό بΎلبيΎنΕΎ الشكϠيΔ التي يتضمنΎϬ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  245مخΎلΔϔ أحكϡΎ المΎدة  -

 ϭ ءΎأسم ϭ لفΎمخϠالتصريح به ل ϭ سببه ϭ ن الحجزΎمك ϭ ΔعΎس ϭ ريخΎمحضر الحجز كت

 ϭ زةϭء المحجΎصف الأشيϭϭ ΔόبΎلمتΎف بϠبض المكΎϘال ϭ جزينΎين الحϭΎعن ϭ ΕΎϔص ϭ ΏΎϘأل

هذا الϭصف ، ϭ مكΎن تحرير المحضر ϭ سΎعΔ اختتΎمه  ، ϭ إذا كΎن  دعϭة المخΎلف لحضϭر

                                                           
 . ι 199 الήϤجع الδابق، ، الϨϤاίعاΕ الήϤΠكيΔ،بوسϘيΔόاحδن  - 1
2 - ϱέاصوϨيΪين الΪعز ال ،ΔائيϨΠال ΔليϭΆδϤال،ϝϭزء الأΠال، ι 260. 
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 ϭ ΔفيΎالإض ΕΎϔصف التحريϭϭ يرϭع التزϭبذكر ن Δمحرف ϭرة أϭمز ϕئΎثϭ ϰϠع Ώالحجز ينص

 تϭقيع الϭثΎئϕ المشϭبΔ بΎلتزϭير ϭ التϭقيع عϠيΎϬ بόبΎرة "" لا تغيير "" .

ϭ  الجمΎرϙمن قΎنϭن  246مΎدة مخΎلΔϔ الإجراءاΕ الشكϠيΔ  المنصϭص عϠيΎϬ بΎل -

المتΔϘϠό بϭجΏϭ الإشΎرة في محضر الحجز إلϰ عرض رفع اليد عϰϠ المخΎلف عن ϭسΎئل 

النϘل  المحجϭزة قبل اختتϡΎ المحضر ، سϭاء كΎنΕ قΎبΔϠ لϠمصΎدرة أϭ محجϭزة كضمΎن 

όابه عن الϭج ϰرة إلΎالإش Ώϭجϭ كذا ϭ ، ΔϘالمستح Δالجمركي ΕΎغ الغرامϠلتسديد مب ϭ رض

الرد عϠيه في المحضر ، ϭ هذا في حΎلΔ محددة ϭ لا تكϭن ϭسيΔϠ النϘل قد استόمΕϠ في 

 ϰϠع ϕن هذا النص لا يطبΈلي  فΎلتΎب ϭ ، ΔربϬئع المΎل البضϘن ϰϠعدة عΎمس ϭل أϘلن Δالجريم

Δالتي هي محل الجريم ΕراΎ1.السي 

 الجمΎرϙقΎنϭن  من 247مخΎلΔϔ الإجراءاΕ الشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  -

ϭ ϰإل ϡϬتϭدع ϭ ينϔلΎالمخ ϰϠقراءته ع ϰرة في محضر الحجز إلΎالإش Ώϭجϭالأمر ب ϕϠόيت

تϭقيόه ϭ تسϠيمϡϬ نسخΔ منه إذا كΎنϭا حΎضرين ، ϭ إذا كΎن المخΎلϭϔن غΎئبين ϭقΕ تحرير 

 ΏΎالب ϰϠع ΔعΎعشرين س ϭ Δόمنه خلال أرب Δنسخ ϕيϠόت ϭ ϙذل ϰرة إلΎالإش Ώجϭ المحضر

 خΎرجي لϠمكتΏ اϭ المركز الجمركي أϭ عندمΎ لا يϭجد مكتΏ جمركي في مكΎن تحريره .ال

 الجمΎرϙمن قΎنϭن  248مخΎلΔϔ الإجراءاΕ الشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  -

ϭ الأصل أن تنϘل البضΎئع المحجϭزة إلϰ  2المتΔϘϠό بΎلحجز بΎلمسكن ϭ عمϠيΔ التϔتيش به 

ϭمركز جمركي أ ϭآ Ώمكت Ώاقر . ΎϬيϠع ΎرسΎين حόشخص آخر ي ϰإل ϡϠتس 

 الجمΎرϙمن قΎنϭن  249مخΎلΔϔ الإجراءاΕ الشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  -

المتΔϘϠό بΎلحجز عϰϠ متن سϔينϭ Δ الإجراءاΕ الخΎصΔ بϬذه الόمϠيΔ ، فيجΏ عند تόذر تϔريغ 

 ϭ ΎϬاعϭأن ϭ دϭأن يتضمن المحضر عدد الطر Δينϔلا من السΎئع حΎالبض ، ΎϬمΎأرق ϭ ΎϬتΎعلام

ϭ ϡϬر المتϭصيل بحضϔلتΎئع بΎصف هذه البضϭ ϡأن يت Ώيج ϙرΎالجم Ώمكت ϰال ΎϬلϭصϭ عند

.  ΔيϠمن المحضر في كل عم Δله نسخ ϡϠان تس Ώيج Ύئه كمΎد استدعόب ϭأ 

                                                           
1 - ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤائي في الπϘال ΩاϬف الاجتϨ1996 ،مص ι 52 . 
2 - ΔόيϘن بوسδاح، ΔكيήϤΠال ήحاضϤاضي من الϘابق،موقف الδجع الήϤال ، ι 106 . 
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من قΎنϭن الجمΎرϭ ϙ  250مخΎلΔϔ الإجراءاΕ الشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  -

النطϕΎ الجمركي الذϱ يجϭز إجرا΅ه في حΎلاΕ التϠبس ، ϭ مخΎلΔϔ أحكϡΎ تتϕϠό بΎلحجز خΎرج 

من قΎنϭن الجمΎرϙ التي تشترط عند حيΎزة البضΎئع الحسΎسΔ لϠغش  لأغراض  266المΎدة 

تجΎريϭ Δ تنΎϬϠϘ عبر سΎئر الإقϠيϡ الجمركي ϭϭجϭد ϭثΎئϕ تثبΕ الحΎلΔ الΎϘنϭنيΔ لϬذه البضΎئع 

ϭ Δالأنظم ϭ انينϭϘإزاء ال . ΏϠل طϭعند أ ϙرΎان الجمϭلأع ΎϬديمϘت 

 Εالإجراءا ϭ ينόمرآى ال ϰϠع ΔϘد الملاحόلحجز بΎب ΔϘϠόالمت ϡΎلأحكΎالأمر ب ϕϠόيت Ύكم

الخΎصΔ بϬذه الόمϠيΔ ، فόند الاكتشΎف المΎϔجئ لبضΎئع محل الغش خΎضΔό لرخصΔ التنϘل 

كي ϭ أنΎϬ استمرΕ بدϭن يجΏ أن يتضمن المحضر ب΄ن الملاحΔϘ قد بدأΕ داخل النطϕΎ الجمر

 Δبϭغير مصح ϭ لϘالتن Δمجردة من رخص ΕنΎئع كΎأن هذه البض ϭ الحجز Εقϭ ϰع حتΎطϘان

 1.بϭثΎئϕ تثبΕ حيΎزتΎϬ الΎϘنϭنيΔ طبΎϘ لϠتشريع الجمركي

ϭ هكذا إذا كΎن الϭόن الذϱ حرر المحضر ليس من الأعϭان الم΅هϠين بمϭجΏ نص 

أϭ أن الϭόن  2لمحضر الذϱ حرره يكϭن غير صحيح فΎن ا الجمΎرϙمن قΎنϭن   241المΎدة 

ϭ   –242الم΅هل لتحرير المحضر لϡ يحترϡ الشرϭط الΎϘنϭنيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في المϭاد 

 255فΎن ذلϙ ي΅دϱ إلϰ بطلان المحضر طبΎϘ لϠمΎدة  الجمΎرϙمن قΎنϭن  250إلϰ  244من 

، ϭ أمΎ الشكϠيΕΎ الϭاجΏ مراعΎتΎϬ عند تحرير محضر المΎόينΔ فϘد نصΕ الجمΎرϙمن قΎنϭن 

 عϠيϬــــــϭ Ύ التي يجـــΏ ذكرهΎ بΎلمحضر ϭ هي : الجمΎرϙمن قΎنϭن  252المΎدة 

- . Δالإداري ϡϬمتΎإق ϭ ϡϬتΎϔص ϭ ϡه΅Ύأسم ϭ ان المحررينϭذكر الأع 

- . ϱالتحر ϭ Δالمراقب ΕΎيϠن عمΎمك ϭ ريخΎت 

 Ύόينϭ ΕΎ نϭع المϭϠόمΔ المتحصل عϠيΎϬ .طبيΔό الم -

-  ϡالتي ت Δالتنظيمي ϭأ Δيόالتشري ϡΎالأحك ϰرة إلΎالإش ϭ Ύحجزه ϡالتي ت ϕئΎثϭصف الϭ

. ΎϬόمϘص التي تϭالنص ϭ ΎϬخرق 

                                                           
1 - ΔόيϘن بوسδابق،  ،أحδجع الήϤال ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤالι 202 . 
 . ι 98 الήϤجع الδابق، ،أΩلΔ الإثΒاΕ في الϘانوϥ الΪϤني الΠزائϭ ϱή الϘϔه الإسلامي بϜوε يحي - 2
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الإشΎرة إلϰ الأشخΎص الذين تمΕ عندهϡ عمϠيΕΎ التϔتيش ϭ التحرϱ قد اطϭόϠا بتΎريخ  -

ϭ عرض عϠيϡϬ لϠتϭقيع إذا حضرϭا أϭ الإشΎرة في حΎلΔ غيΎبه ϭ مكΎن تحريره ، ϭ انه قد تϠي 

 1.إلϰ تϠόيϘه عϰϠ البΏΎ الخΎرجي لϠمكتΏ أϭ المركز الجمركي المختص

ϭ في الحΎلΔ التي يحضر المόني ϭ يرفض الإمضΎء يجΏ ذكر ذلϙ في المحضر لكϭنه 

 .د المحكمΔ أثنΎء النظر في الϘضيΔيϔي

المذكϭرة لا يόد المحضر رسميϭ Ύ يϘϔد الحجيΔ التي لذلϙ في حΎلΔ الإخلال بΎلشرϭط 

 خصه الΎϘنϭن بϭ ، ΎϬ بΎلتΎلي يصبح المحضر بΎطلا ϭ لا يرتΏ أϱ أثر .

ϭلΎمخ Εتم ϱالإجراء الذ Ώبحس ϙذل ϭ ΎϘϠمط ϭأ Ύنسبي Ύن إمϭن البطلان يكΎته إن كϔ

ϭ ، ΎيϭنΎث ϡأ ΎهريϭجϭنΎالث Ώϭيόال ϭ Δهريϭالج Ώϭيόرة أخرى بين الΎبόهذه الأخيرة التي ب ، Δي

ΎϬϠفي مجم Εالإجراءا ϙلذل Δنتيج ϭ بطلان كل المحضر ϰإل ϱبع الم΅دΎالط ΎϬ2.ليس ل 

 ϰϠن عϭنΎϘنص ال ϭ Δبل التجزئϘلا ت Δهريϭج ΕΎيϠشك Ώن البطلان بسبΎذا كــــــــــΈف

 ΎϬتΎمراع Ώϭجϭ3  Δϔص ϭريخ تحريره أΎمن ت ϭقيع محرريه أϭالمحضر من ت ϭϠكخ ،

 ، فΎلبطلان ينصرف إلϰ المحضر بكΎمϠه .محرريه

فΎلبطلان إذا شمل ϭصΎϔ جϭهريΎ تخϠف عنه عيΏ جϭهرϱ ، فكΎن مطϭ ΎϘϠ شمل 

 ΔϔلΎالمخ ΕΎء فيه لإثبΎج Ύلا يمكن الاعتداد بم ϭ تضمنه Ύطلا كل مΎقع بϭϭ  هϠمΎالمحضر بك

Δ4. الجمركي 

مΎ تضمنه المحضر لا أمΎ إذا كΎن البطلان م΅سسΎ عϰϠ شكϠيΔ يمكن فصΎϬϠ عن بΎقي 

 ΔϠسيϭ عرض رفع اليد عن ϭزة أϭء المحجΎالأشي Δبطلانه ، مثل كمي ϰإل ϙذل ϱيمكن أن ي΅د

أϭ عدϡ مراعΎة الإجراءاΕ الشكϠيΔ بخصϭص  الجمΎرϙمن قΎنϭن  246النϘل الϭاردة في المΎدة 

من قΎنϭن   244تϔتيش المنΎزل ، ϭ كΎن نϔس المحضر مستϭفيΎ لϠشرϭط الϭاردة في المΎدة 

ϙرΎالجم . 

                                                           
 .ι 109 الήϤجع الδابق، ،موقف الϘاضي من الϤحاضή الήϤΠكيΔ ،حδن بوسϘيΔόأ - 1
2 -  ΪأسيϝغاΒن الδح،  ΔόΒρ ائيϨΠيع الήθالت ϭ تيشϔالت ϭ طΒπال Ϊ1قواع  ΔاعΒطϠبي لήόال Ω1966الاتحا – ι 28. 
3 - Δسلام ΪϤمح ϥمأمو، ϱήصϤيع الήθفي الت ΔائيϨΠال Εاءاήالإج، ι 376 . 
4 - Ωوόδأبو ال ϥاπمέ،  ΔنيΪϤال ϭ ΔيέاΠالت ΩواϤفي ال ΕاΒالإث ϝابق،  -أصوδجع الήϤالι 78 . 
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من  247فبخصϭص الأثر النسبي لϠبطلان فΈن الإخلال بΎلشرϭط الϭاردة في نص المΎدة 

تتϕϠό بϭجΏϭ الإشΎرة في المحضر إلϰ قراءته عϰϠ المخΎلϔين ϭ دعϭتϡϬ إلϰ  الجمΎرϙقΎنϭن 

حضر تϭقيόه ϭ تسϠيمϡϬ نسخΔ منه إذا كΎنϭا حΎضرين ، ϭ إذا كΎنϭا غΎئبين ϭقΕ تحرير الم

 ΏΎالب ϰϠع ΔعΎعشرين س ϭ Δόمنه خلال أرب Δنسخ ϕيϠόت Ώϭجϭ مع ϙذل ϰرة إلΎالإش Ώيج

الخΎرجي لϠمكتΏ آϭ المركز الجمركي ، أϭ عندمΎ لا يϭجد مكتΏ الجمΎرϙ في مϘر المجϠس 

الشόبي البϠدϱ  فذلϙ لا ي΅دϱ إلϰ بطلان المحضر إذا كΎن مستϭفيΎ لϠشرϭط الϭاردة في المΎدة 

أϱ إذا كΎن يتضمن كل البيΎنΕΎ الضرϭريϭ Δ الكΎفيΔ لإثبΕΎ مΎديΔ  الجمΎرϭϙن من قΎن 245

 الϭقΎئع المنسϭبΔ لϠمخΎلف .

 الجمΎرϙمن قΎنϭن   ϭ242  ϭ255 قد جΎء في قرار المحكمΔ الϠόيΎ أنه إذا كΎنΕ المΎدتΎن 

تنصΎن عϰϠ أن تϭجيه البضΎئع المحجϭزة إلϰ أقرΏ مكتΏ أϭ مركز جمركي ϭجϭبΎ فϭر 

ثبΕΎ المخΎلϭ Δϔ عϰϠ أن يحررϭا  فϭرا محضر حجز فΈنه من الثΎبΕ ان رجΎل الدرϙ الϭطني إ

 ϡΎϘف Δالجمركي ΔϔلΎلمخΎب ΔريϭϬكيل الجمϭ اϭئع محل الغش بل أخطرΎا بحجز البضϭمϭϘي ϡل

بدϭره بΈبلاύ المصΎلح الجمركيΔ التي أجرΕ الحجز ϭ حررΕ محضر مΎόينΔ في ذلϙ دϭن 

المذكϭرة فيكϭن بذلϙ  242لشكϠيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في نص المΎدة مراعΎة الإجراءاΕ ا

 ϙرΎمحضر الجم .Ώئع فحسΎيخص حجز البض Ύطلا فيمΎ1ب  

 ΕΎإثب ϕمن طر ΎديΎع ΎϘيصبح طري ϭ د حجيتهϘϔنه يΈرر بطلان المحضر فϘذا تΈف

محضر من قΎنϭن الجمΎرϙ ، إلا أن بطلان ال 258المخΎلΕΎϔ الجمركيϭ ، ΔفΎϘ لأحكϡΎ المΎدة 

. ΔόبΎبطلان المت ϰلا ينصرف إل ϭ Ώط فحسϘالحجز ف Εإجراءا ϰϠتصر عϘي 

المحضر لا ي΅دϱ إلϰ بطلان ϭ قد استϘرΕ المحكمΔ الϠόيΎ عϰϠ "" أن الإجراء البΎطل في 

ϭ ،ىϭإجراء أالدع ϱة بطلان أΎضϘϠيتبين ل Ύعندم ΔلΎفي هذه الح ϙا ببطلان ذلϭن يصرح

ϭ ،دة الإجراءΎمϠل ΎϘي طبϠتكمي ϕيϘا بتحϭن  356ي΄مرϭنΎمن قΔالجزائي Εالإجراءا  Ύم Ώحس

 2. يϘتضيه الΎϘنϭن ϭ يϔصϭϠا في الدعϭى

                                                           
1 - ΔόيϘن بوسδأح ،ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤابق، ، الδجع الήϤالι 205 . 
2 - ΔόيϘن بوسδأح،   ΔكيήϤΠال ΕعاίاϨϤائي في الπϘال ΩاϬف الاجتϨ1996-مص ι 50. 
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كمΎ قضΕ أن لϠبطلان أثر نسبي إذ يϘتصر عϰϠ الإجراء المشΏϭ بΎلبطلان فحسϭ Ώ لا 

ΎϬϠك ΔόبΎالمت Εإجراءا ϰ1. ينصرف إل 

البطلان بحسΏ أسبΎبه ، فΈذا كΎن البطلان بسبΏ غير أن الϘضΎء بϭجه عϡΎ يميز بين آثΎر 

شكϠيΕΎ لا تϘبل التجزئΔ كخϭϠ المحضر من تϭقيع محرريه أϭ من تΎريخ تحريره فϔي هذه 

الحΎلΔ يبطل المحضر برمته ϭ لا يمكن الاعتمΎد عϰϠ مΎ جΎء فيه لإثبΕΎ الجريمΔ ، أمΎ إذا كΎن 

مكن فصΎϬϠ عن بΎقي مΎ تضمنه المحضر ، البطلان بسبΏ الشكϠيΕΎ التي تϘبل التجزئΔ بحيث ي

 Εة الإجراءاΎمراع ϡعد ϭرفع اليد أ ϡعد ϭعرض رفع اليد أ ϭزة أϭء المحجΎالأشي Δكتحديد كمي

 ، Ύالبطلان نسبي ΎϬن فيϭالتي يك ΕلاΎهي الح ϭ ن Ύغيره ϭ كنΎتيش المسϔص تϭبخص ΔيϠالشك

لذϱ تϡ مخΎلΔϔ لϠشكϠيΔ المنصϭص بحيث ينحصر أثره في الόمϠيΕΎ المطϭόن فيΎϬ أϭ الإجراء ا

عϠيΎϬ في قΎنϭن الجمΎرϙ دϭن بϘيΔ البيΎنΕΎ المدϭنΔ في المحضر ϭ يمكن لϠخصϡ أن يتنΎزل 

عن التمسϙ بΎلبطلان إذا كΎن في صΎلحه عϰϠ أن يكϭن هذا التنΎزل صريحΎ ، بΎعتبΎر أن هذا 

. ϡΎόال ϡΎليس من النظ ϭ البطلان نسبي 

أمΎ بΎلنسبΔ لآثΎر البطلان عϰϠ المتΎبΕΎό الϘضΎئيΔ ، فϘد استϘرΕ المحكمΔ الϠόيΎ عϰϠ أن 

 Εفي هذا الصدد قض ϭ ، ϡϬضد المت ΔόبΎبطلان المت ϰإل ϱبطلان المحضر الجمركي لا ي΅د

المحكمΔ الϠόيΎ ب΄ن بطلان محضر الحجز لا ينصرف إلϰ المتΎبΔό برمتΎϬ كمΎ ذهΏ الϘضΎة بل 

جراء الحجز فϘط ϭ طΎلمΎ أن المخΎلΔϔ الجمركيΔ قد تϡ إثبΎتΎϬ بمϭجΏ محضر ينحصر في إ

سمΎع أقϭال المدعي في الطόن المحرر من قبل رجΎل الدرϙ الϭطني فكΎن يتόين عϰϠ قضΎة 

المϭضϭع أن يϔصϭϠا في الدعϭى بنΎءا عϰϠ محضر الدرϙ الϭطني الذϱ يόد طريΎϘ من 

مركيΔ بكΎفΔ الطرϕ الΎϘنϭنيΔ ، غير أن محضر رجΎل الطرϕ الΎϘنϭنيΔ لإثبΕΎ الجرائϡ الج

 ϡϬئΎضϘب ϭ لا غير Εدل مجرد استدلالاόإذ ي ΔتيΎة إثبϭق Δأي Ώلا يكتس ΔلΎفي هذه الح ϙالدر

من قΎنϭن  258بخلاف ذلϙ يكϭن الϘضΎة قد خΎلϭϔا الΎϘنϭن ϭ بΎلخصϭص أحكϡΎ المΎدة 

ϙرΎالجم . 
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Δضر الجمركيΎني : أثر المحΎالمبحث الث ϡϬالمت ϭ ضيΎϘال ϰϠع 

إذا كΎن المشرع الجزائرϱ قد نص في قΎنϭن الجمΎرϙ عϰϠ أن لϠمحΎضر الجمركيΔ التي 

 ϰϠع ϱϭتحتΕΎاعتراف ϭ Δنسبي Δحجي ΕΎتصريحϰعن  إل ϙذل ϭ كسيόالدليل ال ϡديϘت ΔيΎغ

 ΔبΎالكت ϕطريϭأ  Δحجي ΔديΎم ΕΎينΎόم Δضر المتضمنΎالمح ϰϠع ϰϔأض ϭ ، دϭϬدة الشΎϬش

ϘϠمط Δϰحد  إلΎرهΎضر أثرا   اعتبΎعين من المحϭن لكلا النΈف،  ΕΎني في الإثبϭنΎدليل ق ΔبΎبمث

سϭاء من حيث تϘييد حريΔ  الاختلافمόتبرا عϰϠ كل من الΎϘضي ϭ المتϡϬ عϰϠ الرغϡ من 

من حيث قΏϠ عΏء الإثبϭ ΕΎمΎ ينجϡ عن ذلϙ من أثر عϰϠ  أϭ الاقتنΎعالΎϘضي الجزائي في 

 ϭ.1 حϕϭϘ الدفΎعقرينΔ البراءة 

ϭ ΔطϠالس ϰل الϭالأ ΏϠرض في المطόبين ، نتϠمط ϰهذا ال Ύمبحثن ϡسيϘت Ύيه ارت΄ينϠع

التϘديريΔ الضيΔϘ لΎϘϠضي الجزائي بΎلإقتنΎع بمΎ تحϭيه المحΎضر الجمركيϭ Δ في المطΏϠ الثΎني 

 .نتطرϕ الϰ اثر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ قرينΔ البراءة ϭ حϕϭϘ الدفΎع

 ΏϠالمطΔضر الجمركيΎع إزاء المحΎضي الجزائي في الإقتنΎϘال Δل :حريϭالأ 

ϕ إ ج :عϰϠ أنه  يجϭز إثبΕΎ الجرائϡ ب΄ϱ  212ينص المشرع الجزائرϱ في المΎدة 

 ϡΎنظ ϰϠيرتكز ع Δاد الجزائيϭفي الم Δالحجي ϭأ ΕΎن الإثبΈف ϡمن ث ϭ ΕΎالإثب ϕمن طر ϕطري

تنΎع الشخصي لΎϘϠضي( ϭ لا تخضع لϠسϠطΔ التϘديريΔ الإثبΕΎ الحر اϭ الإقتنΎع الϘضΎئي )الإق

ΕΎόل المرافϭحص ϭ ϡϬقرارات Ώبسبي ϡϬعدا إلتزام Ύقيد م ϱضي في هذا الش΄ن لأΎϘϠ2ل  ϡϬمΎأم

أثنΎء المنΎقشϭ ، Δ ينطبϕ هذا الأسΏϭϠ بصΔϔ خΎصΔ عϰϠ محΎضر إثبΕΎ الجنΎيΕΎ نظرا 

ΔمΎإق ϭ ΎϬتΎإثب ϡزϠيست Ύداخل المجتمع مم ΎϬرتϭلخط  ϡعد ϭ ΕΎئل الإثبΎسϭ ΔفΎبك ΎϬيϠالدليل ع

تϘيد الΎϘضي الجزائي في البحث ϭ تϘدير الأدلΔ لϠكشف عن الحϘيΔϘ بحيث لا يخضع الϘضΎة في 

عϰϠ المحΎضر  ذاϕ إ ج إلا لضمΎئرهϡ  ، كمΎ يسرϱ ه 307هذا الش΄ن  طبΎϘ لنص المΎدة 

 ΕΎبϭϘόن الϭنΎفي ق ΎϬيϠص عϭالجنح المنص ΕΎثبΈب ΔϘϠόالمت. 

ϭالمنص ΕΎϔلΎيخص المخ Ύفيم Ύدة  صأمΎفي الم ΎϬيϠص  400عϭالجنح المنص ϭ إ ج ϕ

 ϡ( ΔصΎانين الخϭϘفي ال ΎϬيϠ216ـ 218ع . Δالجنح الجمركي ϭ ΕΎϔلΎلمخΎك ) إ ج ϕ 
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 ΎϬب ΔϘϠόالمت Εالإجراءا ϭ ئعΎقϭل الϘتن ϭ نϭضر التي تدΎد خص المشرع المحϘ1ف  Δحجي

المحΎضر ϭخΎصΔ في الإثبϭ ΕΎ بΎلأحرى المحΎضر ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير 

   2 .ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ إثبΕΎ الόكس

 عϰϠ حريΔ الΎϘضي الجزائي  المحΎضر الجمركيΔ أثر الϔرع الأϭل :

تكتسي المحΎضر الجمركيΔ المتضمنΔ لϠمΎόينΕΎ المΎديΔ ، قϭة الدليل الΎϘنϭني نظرا 

 ΔتيΎالإثب ΔيمϘدير الϘضر في تΎهذه المح ϡΎيدا أمϘضي ، إذ يصبح مΎϘال ϰϠع ΔϘϠالمط ΎϬطتϠلس

 الأطرافعϰϠ  أثΎرلϬذه المحΎضر للأدلΔ المόرϭضΔ أمΎمه )مϠزمΔ له( ، بΎلإضΎفΔ الϰ هذا فΈن 

ϭمن ϙمن  ذل ϭ لΎيدة المنόب ϡϬلح المتΎلص ϙسير الشϔعدة تΎفتصبح ق ΕΎء الإثبΏع ΏϠخلال ق

ثϡ غير قΎبΔϠ لϠتطبيϕ ،كمΎ تتميز المحΎضر الجمركيΔ المتضمنΔ المΎόينΕΎ المΎديΔ عϭ ϰϠجه 

الخصϭص بΎلطΎبع الإلزامي إذ أنΎϬ تϘيد سϠطΕΎ الΎϘضي ϭ تمنόه من تبرأΕ المتϡϬ عϰϠ أسΎس 

Ύلم ΎϘطب ϙضي  الشΎϘϠلا تسمح ل ΎϬالأكثر من هذا أن ϭ بل ΔمΎόاعد الϭϘيه في الϠص عϭمنص ϭه

بتمكين المتϭ ϡϬ إعطΎئه فرصΔ بتϘديϡ الدليل الόكسي قصد إثبΕΎ براءته ، ϭ يتضح لنΎ هذا من 

ϕ ج التي أصبغΕ عϰϠ المحΎضر المتضمنΔ مΎόينΕΎ مΎديΔ قيمΔ  1/ف 254خلال نص المΎدة 

يمكن مϭاجϬتΎϬ  مϠزمΎ بΎϬ الϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير ممΎ يϔسر عϰϠ أنه لاإثبΎتيΔ تجόل الΎϘضي 

 3. بتϘديϡ الدليل الόكسي

ϭ هذا مΎ أكدته مختϠف الإجتΎϬداΕ الϘضΎئيΔ الصΎدرة عن كل من محكمΔ النϘض 

الϔرنسيϭ Δ المحكمΔ الϠόيΎ في الجزائر بΎلإضΎفΔ الϰ النصϭص الΎϘنϭنيΔ لكل من قΎنϭن 

 ϙرΎرنسي الجمϔال ΕΎيΎالجن ϕيϘن تحϭنΎه قϠمن قبϭ ، Δالخزين Εن الإجراءاϭنΎق ϭ رنسيϔال

Ε ϕ ϡ ج ف عϰϠ أنه " لا يمكن لأحد ان يϘبل منه تϘديϡ الدليل عن  154بحيث نصΕ المΎدة 

طريϕ الشϭϬد ضد ϭ فيمΎ يΎόرض مضمϭن محΎضر ضبΎط الشرطΔ الϘضΎئيΔ تϭϘϠا من الΎϘنϭن 

 ΎلΕΎϔ الϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير " .سϠطΔ مΎόينΔ الجنح ϭالمخ

 ϭ ϡϬمن طرف المت Δل المرتكبΎόالأف ϭ ئعΎقϭال ΕΎمن إثب ϙرΎء إدارة الجمΎϔي ظل إعϔف

المشΎر اليΎϬ من خلال المحضر ،ϭ إكتΎϔء الΎϘضي بΈستنتΎج النتΎئج الΎϘنϭنيϭ Δ لϭ كΎن ذلϙ ضد 
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أنه اذا رجόنΎ الϰ تϔسير  ذ نكϭن هنΎ بصدد قΏϠ عΏء الإثبΕΎ غيراقتنΎعه الشخصي فόندئ

ϕ ج فΈننΎ نستخϠص ان اثر هذه المΎدة أعنف في الحϘيΔϘ من ذلϙ فϬي من  1/ ف  254المΎدة 

 ΔلϭϘόم ΔنيΎكل إمك Εآخر ألغ ΏنΎلكن من جϭ ϡΎϬالإت ΔطϠس ΔمϬم Εدعم ϭ ΕϠϬقد س ΏنΎج

 1 .لحϕϭϘ الدفΎع

الϘضΎئيΔ  نذكر منΎϬ عϰϠ سبيل المثΎل قرار  الاجتΎϬداϭΕهذا مΎ تόرضΕ له الόديد من 

" لا يمكن لϠمحΎكϡ ان ت΄مر بΈثبΕΎ الϭقΎئع  1841أفريل   14محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ بتΎريخ 

 ϭ ϕإنالتي سب  ΎϬنΎالتي من شϭ صحيح من حيث الشكل ϭ ϡفي محضر منتظ ΎϬينتΎόم Εتم

 تكϭن متنΎقضΔ لبيΎنΕΎ هذا المحرر ".

ظمΔ محتϭاه " ان المحΎضر المن Ϙ1842ض فΔ الجنΎئيΔ لمحمكΔ النϭهنϙΎ قرار آخر لϠغر

الόدالΔ  أمϡΎثبΕΎ لإاϭ الصحيحΔ في الشكل ، ϭ المحرر من طرف عϭنين لΎϬ حجيΔ كΎمΔϠ في ا

." ΎϬينتΎئع الغش التي عΎقϭل ΔلنسبΎب 

 ϕعن طري ΕΎدليل إثب ϱل اϭقب ϡة عدΎضϘال ϰϠين  عόير يتϭلتزΎن بόالط ΏΎفي غيϭ

ϭ الذϱ من ش΄نه المسΎس بمصداقيϭ Δ حجيΔ هذه المحΎضر ، ϭ تتϕϠό الϘضيΔ هنΎ  الشϭϬد

 ϭ نΎل عصيΎأعم Εقϭس الϔفي ن ϭ Δشϭمغش ΔليΎلغ مΎايداع مب ΔينΎόجبه مϭبم Εبمحضر تم

 Δمحكم ΕضحϭΎيين احد مرتكبي الغش فόت ϰال Ύتل حيث يشير هذا المحضر ايضϘال ΔلϭΎمح

كΎن يمكن لϘϠضΎة فيمΎ يتϕϠό بجريمΔ التϬريΏ ان يϘبϭϠا أن تϬدϡ النϘض في هذه الϘضيΔ ب΄نه اذا 

 اϭ تدمر هذه الحجΔ الدليل النΎجϡ عن المحضر.

    ϰا ب΄نه حتϭة أكدΎضϘأن ال Δدرج ϰال ΕΎفي الإثب Ύقϭيحتل هذا المبدأ مركزا مرم ϭ

طريϕ المغشϭشΔ ليس بΈمكΎنϡϬ بόد ذلϙ ، عن  عالأعϭان نϔسϡϬ الذين قΎمϭا بحجز البضΎئ

التصريح امϡΎ الόدالΔ الذϱ يتبع تحرير المحΎضر تكذيΏ الϭقΎئع التي عΎينϭهΎ ، فΎلΎϘضي 

الجزائي مϠزϡ بمϭ Ύرد في هذه المحΎضر من بيΎنΕΎ مϬمΎ كΎنΕ الأسبΏΎ إذ ليس بΈمكΎنه استΎόد 

ذلϭ ϙ لϭ تبين له  ان هنϙΎ شϙ في مصداقيتΎϬ ، اذ ان سϠطته التϘديريΔ مϘيدة أمϡΎ هذه 

محΎضر ϭ ذلϙ بشكل يكΎد أن يكϭن تΎمϭ Ύ يϭόد السبΏ في ذلϙ الϰ قرينΔ الصحΔ التي منحΎϬ ال
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ثبΕΎ الجزائي لΎϬ المشرع في قΎنϭن الجمΎرϙ ، اذ تόد من أقϭى المحΎضر ذاΕ الحجيΔ في لإ

ϭ بل ، ϕالإطلا ϰϠي أكبعϬمبدأ  رالأكثر من هذا ف ϭ ΕΎالإثب Δحري ϰϠعقيد عΎئي  الاقتنΎضϘال

المطΎلبϭ  Δ الانتΎϘداΕفي مجΎل الإثبΕΎ الجزائي، ممΎ جΎϬϠό تتόرض الϰ جمΔϠ من  السΎئد

 ϡالرغ ϰϠالجزائي ع ΕΎل الإثبΎمن مج ΎدهΎόاستب ϭ ΎϬئΎلغΈبΎرهΎاعتب  ΎنΎئل ضمΎسϭمن أكبر ال

 Δلح الخزينΎائد لصϭمن ف ΎϬينجر عن Ύم ϭ Ώόلح الشΎمص  ΔيΎحم ϭ، ϡالجرائ ϰϠع ΔقبΎόمϠل

 ΔلϭدϠل Δميϭمόكس   الأمرالόين ϱبالذ ϰϠع ΏΎلإيجΎدΎيته  الاقتصΎمن خلال حم ϙذل ϭ طنيϭال

 1 .داخل الدϭلΔ الاجتمΎعيالمحتمϭ  ΔϠ مΎ يترتΏ عن ذلϙ من تحϘيϕ التϭازن  الاختلالاΕمن 

 Δت΄كد من مدى صحϠضر لΎهذه المح ϡΎام ϕيϘتح ϱضي إجراء اΎϘن الΎمكΈن ليس بΎاذا ك

ϭنالΈف ، ΎϬالمحررة في ΔديΎئع المΎن  قΎافر أركϭلت΄كد من تΎب ϙذل ϭ حصϔال ϰϠتصر عϘره يϭد

الجريمΔ )هل أن الϭقΎئع تشكل جريمΔ أϡ لا؟( ، ϭ من مدى إختصΎص الأعϭان المححرين 

Ϡلأحد ل Δميϭمόى الϭء الدعΎضϘانϭط اϭϘس ϡكد من عدΎره في التϭينحصر د Ύمحضر  ،كم

 Ώاجϭال ΔيϠط الشكϭافر الشرϭمن مدى ت ϭ ، أخرى ΏΎأسب ϭ ϡدΎϘالتϭ ملΎالش ϭϔόلΎك ΏΎالأسب

 . )ΔيϠالشك Ώϭيόفي المحضر )فحص ال Ύه΅Ύϔاستي 

لمΎόينΕΎ المΎديΔ فϠيس أمΎ فيΎ يخص البيΎنΕΎ الخΎصΔ بΎلمحضر ϭ المتΔϘϠό بΈثبΕΎ ا

Ύ كΎنΕ الأسبΏΎ عϰϠ خلاف المحΎضر ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ مسϠطΔ في إبΎόدهΎ مϬ أيΔلΎϘϠضي 

لا يتϕϠό بمراقبΔ اϭ مΎόرضΕ  ΔكΎن الϬدف من الإجراءاϭ Ε التحϘيΎϘ إذا أمΎ. 2إثبΕΎ الόكس 

 Ύدليل آخر ، كم ϱل اϭقب Δن المحكمΎمكΈعندئذ فب ϭ ئزاΎج ϙتبر ذلόالمحضر في ΕΎنΎاحدى بي

 ΎϬز لϭذيجΎتخΎته  بϠلتكم Ύانم ϭ المحضر ΕΎنΎبي Δمراقب ΎϬالتي ليس من ش΄ن ϕيϘالتح Εإجراءا

ϡ الدليل عϰϠ تبرير الأفΎόل حϭل نΎϘط مبϬمΔ ، كمΎ يجϭز لΎϬ في الأخير السمΎح لϠمتϡϬ بتϘدي

 ΎفيΎن متنϭبشرط ان لايك ΕΎالإثب Δدليل آخر من أدل ϱا ϭدة اΎϬالش ϕعن طري ϙذل ϭ لحهΎلص

مع بيΎنΕΎ المحضر ، ϭ عندئذ يتϭجΏ عϰϠ كل محكمΔ ان تجرϱ تحϘيΎϘ في الدلΔ من جديد ، 

 ϡϭالخص ΔϬاجϭالخبراء في م ϭ دϭϬع الشΎبسم ϡϭϘراءفتϘمرة أخرى فت΄مر ب ϕراϭة الأ

ϭ ϭόي ϭ ، إليه Δبϭل المنسΎόعن الأف ϡϬتس΄ل المت ϭ ، ϙرة لذلϭضر ϙΎهن ΕنΎضر إذا كΎالمح

السبΏ في هذا لكϭن التحϘيϕ النΎϬئي امϡΎ المحكمΔ بΎلنسبΔ لϠخصϡϭ هϭ الϔرصΔ الأخيرة 
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2 -  ϕ ϡ Ν ύ3 فϠ144064، م ι έاή28/07/1997، ق ϕ ϡ ،2002 ι ،ιخا ΩΪ238، ع. 
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Δόلمراج  Δيك 1الأدل Ύم ϙتدارϭ ،ا ϕيϘالتح  ΔطϠس ϰϠأمره ع ΕΎن فϭن  لابتدائيϭر كϭمن قص

 ΔϔϠالمك ΕΎطϠضر المحررة من قبل السΎلمحΎف ، ΕΎفي الإثب ΎئيΎϬد  دليلا نόهذا الأخير لا ي

ϭ أقϭال  اعترافΕΎمΎ تحتϭيه من مΎόينϭ ، ϕ ϭ ΕΎ محΎضر الضبطيΔ الϘضΎئيϭ  ΔبΎلتحϘي

Ϭالشϭ تحتمل الجدل ΕΎصر إثبΎد هي عنϭ ئرΎكس ΔقشΎالمنΔالأخرى الأدل ϭ ΔطϠالس ϰϘتب

 أمϡΎاستبΎόدهΎ ،غير أنه إذا كΎن التحϘيϕ النΎϬئي  أϭبΎϬ  الأخذϘديريΔ مترϭكΔ لϠمحكمΔ في الت

 Δأمراالمحكم  ΕلاΎح ϙΎالا انه هن Δاد الجزائيϭفي الم ΔمΎعدة عΎϘعنه ك ϰلا غن ϭ Ύميϭلز

ΔئيΎاستثن ϭ Ύبيϭجϭ ئيΎϬالن ϕيϘالتح ΎϬن فيϭالمشرعيك ΎϬتبر فيόالتي ي ΕلاΎالح ϙذل ΔϠمن أمث 

الم΄مϭر المختص فيΎϬ الϰ غΎيΔ إثبΕΎ عكس  أثبتΎϬبόض المحΎضر دليل بΎلنسبΔ لϭϠقΎئع التي 

 ΔصΎانين خϭق Δاسطϭب ΎϬيϠع ΏقΎόالجنح  الم ΕΎϔلΎضر مخΎنذكر مح ΎϬتϠمن جمϭ  ΎϬيϔين Ύم

ϭمن ضمنΎϬ المحΎضر الجمركيΔ ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ إثبΕΎ الόكس ، فϔي هذه الحΎلΔ يجϭز 

بΎلمحضر المكتΏϭ دϭن إجراء اϱ تحϘيϕ في المϭضϭع الا اذا اراد المتϡϬ اثبΕΎ  الاكتΎϔء

عكس مΎ جΎء في المحضر من بيΎنΕΎ الϭقΎئع المΎديΔ ، بΈعتبΎر ان المشرع قد منحΎϬ حجيΔ في 

ΕΎنΎد من بيϭجϭم ϭه Ύد مΎόإب ΔمحكمϠز لϭلي فلا يجΎلتΎب ϭ، كسόال ΕΎاثب ΔيΎغ ϰال ΕΎفي  الإثب

من تΎϘϠء نϔسϭ ، ΎϬ بنΎء عϰϠ  مجرد انكΎر المتϡϬ لϬذه  البيΎنΕΎ الا اذا استطΎع هذه المحΎضر 

 2 .اثبΕΎ عكس مΎ جΎء فيϭ ΎϬ هذا عن طريϕ الكتΎبΔ اϭ شΎϬدة الشϭϬد

Δلمحكم ΔئيΎالجن Δالغرف Εقد قضϭ  حيث Δحديث Δل في قضيΎفي هذا المج Δرنسيϔض الϘالن

 ΕΎإثب ΔيΎغ ϰال Δء في محضر جمركي يتمتع بحجيΎج Ύف مΎالاستئن Δمحكم Εدόاستب

 ϕ ج  2/ 236الόكس،ب΄نه اذا كΎنΕ المΎدة 

ϡΎ الدليل الόكسي بΎلنسبΔ لصحΔ عϰϠ ان المحΎضر الجمركيΔ تتمتع بحجيΔ الϰ غΎيΔ قي

ϭالاع ϭ ΕΎالتصريح ϕصد ΕΎنΎمن البي ϡلرغΎب ϱرار الذϘض الϘنه ينΈف ΎϬϠϘالتي تن ΕΎتراف

، يϘرر بΎن هذا الأخير لϡ يثبΕ ب΄ن  يالمϘدمΔ من طرف المتϭ ϡϬ المدϭنΔ في المحضر الجمرك

ϙرΎمصرح لدى الجم Δϔضر  3 ،له صΎالمح ΕΎنΎببي ϡزϠضي مΎϘن الΈس فΎهذا الأس ϰϠع ϭ

Δ إثبΕΎ الόكس ، ϭ عϰϠ المتϡϬ    إتيΎن ب΄دلΔ عكسيΔ الجمركيΔ  التي تتمتع بΎلحجيΔ الϰ غΎي

لتبرئΔ نϔسه ϭ الإفلاΕ من الΏΎϘό ، فΈن  لϡ يستطع فόل ذلϙ فمΎ يبϘي عϰϠ الΎϘضي الا إعتبΎر 
                                                           

1 - ϱήزائΠال ϥانوϘفي ال ΔكيήϤΠائم الήΠال ،Ϊيόال Ρتاϔم،  ϥاδϤϠت ،ϩاέكتوΩ Δحϭήρ2012أ . 
 .238، الήϤجع الδابق، ι 28/07/1997، قήاϕ ϡ Ν ύ144064 έ، مϠف  - 2
3 -  ι ،ابقδجع الήϤال ،Ϊيόال Ρتاϔ78م. 
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 ΎϬان ϱا ، Δصحيح ، ϡϬضد المت ΔبتΎضر ثΎفي هذه المح Δنϭالمد Δالشخصي ϭ ΔديΎالم ΕΎينΎόالم

تϡϬ الإفلاΕ من الΏΎϘό لمجرد إنكΎر الϭقΎئع دϭن إثبΕΎ مϠزمΔ لΎϘϠضي ، ϭ عندئذ لا يمكن لϠم

الόكس كمΎ لا يمكن استبΎόد ϭ نϔي إعتراف المتϡϬ الϭارد داخل المحضر هذا من جϭ ، ΔϬ من 

 ϡϬالمت ϕتΎع ϰϠع عϘي Δضر الجمركيΎكسي ضد المحόالدليل ال ϡديϘن تΎنه إذا كΈأخرى ف ΔϬج

όسه استبϔء نΎϘϠضي من تΎϘϠز لϭنه لا يجΈف ϱى الدليل الذϭجد ϡد المحضر إلا اذا تبين له عدΎ

 تضمنه مع ضرϭرة الإشΎرة الϰ ذلϙ في الحكϡ الذϱ يصدره . 

نه اذا تبين لΎϘϠضي ϭجϭد نϘص في المحضر يستϭجΏ تداركه اϭ الت΄كد من صحΔ ر أغي

ΔفΎذ كΎتخΈسه بϔء نΎϘϠفي ان ي΄مر من ت ϕله الح ΔلΎي هذه الحϔفيه ،ف Δنϭالمد ΕΎنΎالبي  Εإجراءا

التحϘيϕ التي يراهΎ منΎسبΔ  لإنΎرة عϘيدته حϭل قيمΔ البيΎنΕΎ التي تضمنΎϬ المحضر ϭهذا لϠت΄كد 

من مدى صحتϭ ΎϬ ذلϙ حتϰ يتمكن في فصل مϭضϭع الإدانΔ بكل إقتنΎع ، دϭن ان يكϭن 

1 .مجبرا عϰϠ هذا
 

ΎόينΕΎ مΎديΔ اذا كΎنΕ لϠمحΎضر الجمركيΔ حجيΔ تϠزϡ الΎϘضي الجزائي بمΎ تحمϠه من م

 ϕيϘدة التحΎعΈضي بΎϘال ϡإلتزا ϡف عند حد عدϘت Δن هذه الحجيΎكس ،فόال ΕΎاثب ΔيΎغ ϰال

لϭϠقΎئع ، ϭ لا بمكن ان تتόدى حد التزاϡ الΎϘضي الاخذ بنϭ Ύرد فيΎϬ ، اذ يجϭز له عدϡ الاخذ 

Ύالبي Δفي صح ϙش ϙΎن هنΎهذا اذا ك ϭ ΔحϠالمص ϱϭن فيه من ذόيط ϡل ϭل ϭ لمحضرΎب ΕΎن

الϭاردة فيه ϭ من ثϡ استϭجΏ عϰϠ الΎϘضي الجزائي تبيين الاسبΏΎ التي استند اليΎϬ في استبΎόد 

 حجيΔ المحضر.

نستخϠص في الاخير ان المشرع قد أضϰϔ عϰϠ المحΎضر الجمركيΔ حجيΔ خΎصΔ غير 

Ϡع ΎϬينϭبتد ϡΎق ϭ سهϔن المختص بنϭόال ΎهدهΎئع شΎقϭ من ΎϬفي Εثب Ύم ϰϠتصر عϘت، ΔϘϠمط ϰ

هذه الحجيΔ الϰ مΎ  تتضمنمستϭى محضر صحيح يستϭفي جميع الشرϭط الشكϠيΔ اذ لا يمكن 

كييف الϭاقϭ Δό تدϭينΎϬ داخل يسجϠه المΎمϭر من اراء ϭ اقϭال اϭ مϭϠόمΕΎ نΎϬϠϘ عن الغير لت

 2 .ضرالمح

                                                           
1 - ΔόيϘن بوسδأح ، ι ،ابقδجع الήϤال ،ΔكيήϤΠال ήحاضϤاضي من الϘ109موقف ال. 
2 -  ،ΓΪيί ΩوόδمωاϨصي  الاقتΨθال ήزائΠزائي، الΠاضي الϘϠ1989ل ، ،ήθϨال έاΩ ήكΫ ϥϭΩ ι110. 
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 ΕΎين لإثبϠم΅ه ϙل الدرΎن رجΎنه  " اذا كΎب ΎيϠόال Δالمحكم Εر قد قضΎفي هذا الاط ϭ

 ϡϬسϔب΄ن ΎϬا بϭمϭϘي ϡالمحضر التي ل ΎϬالتي تتضمن ΔديΎالم ΕΎينΎόن المΈف  Δالجمركي ΕΎϔلΎالمخ

ϭ انمΎ نϭϠϘهΎ عن حراس الحدϭد ϭ مΎداϡ ه΅لاء غي م΅هϠين لإثبΕΎ هذه المخΎلΕΎϔ فΈن هذه 

 1يرهΎ لسϠطΔ الΎϘضي "المΎόينΕΎ الϭاردة في محضر الدرϙ تصبح مجرد استدلالاΕ يترϙ تϘد

 أثر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ قرينΔ البراءة ϭ حϕϭϘ الدفΎعΏϠ الثΎني: المط

 لϠمحΎضر الجمركيΔ اثرين هΎمين عϰϠ قرينΔ البراءة ϭ حϕϭϘ الدفΎع يتمثلان فيمΎ يϠي :

: استبΎόد مبدا الشϙ يϔسر لصΎلح المتϭ ϡϬ ذلϙϠ يόد تمكين المتϡϬ من الأثر الأϭل 

 Δحتمي Δهذا كنتيج ϭ، دة منهΎϔالاست. Δضر الجمركيΎل المحόϔب ΕΎء الاثبΏعدة عΎكس قόل 

عدϡ قبϭل الدليل الόكسي من المتϡϬ ضد المحΎضر الجمركيΔ ذاΕ الحجيΔ الاثر الثΎني :

 الϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير .

 عΏء الاثبΕΎ بϔعل المحΎضر الجمركيΔ  عكس :   الأϭلالϔرع 

بΈعتبΎرهΎ المدعيΔ في الدعϭى  تόد سϠطΔ الاتϡΎϬ صΎحبΔ الاختصΎص في الاثبΕΎ الجنΎئي

 ΔلبΎالمط ϕعن طري ϙذل ϭ المجتمع ϕϭϘع عن حΎني من اجل الدفϭنΎϘالممثل ال ϭ ، Δميϭمόال

بتطبيϕ الΎϘنϭن ϭ تϭقيع الΏΎϘό عϰϠ مرتكبي الجرائϭ ، ϡ هذا كنتيجΔ حتميϭ Δ مبΎشرة لمبدأ 

Ύفي م Ύريϭدست ΎϬيϠص عϭفي كل شخص المنص Δترضϔالبراءة الم Δمبدأ  45دته قرين ϕتطبي ϭ

الاثبϭ ΕΎ قϭع الجريمΔ  عϰϠ هذا الاسΎس فΈن عΏءϭ ، ϡ ϕ 323لبينΔ عϰϠ من يدعي ϡ ا

ϭ ϱΎب ϡϬالمت ϡن الزاϭد ، ϙرΎإدارة الجم ϭ ΔمΎόال ΔبΎص النيΎمن اختص ϰϘيب ϡϬالمت ϰال  ΎϬنسبت

 إثبΕΎ اϭ تϘديϡ الدليل عϰϠ براءته .

ϰ خلاف هذا ، كنتيجΔ لمΎ تتميز به المحΎضر ϱ ان المشرع في قΎنϭن الجمΎرϙ نص عϠأ

الجمركيΔ من خصϭصيΕΎ ، جόل عΏء الاثبΕΎ  يϘع عϰϠ عΎتϕ المتϡϬ مخΎلΎϔ بذلϙ الΎϘعدة 

الغΎيΔ المنصϭص عϠيΎϬ في الΎϘنϭن الϭ ، ϡΎόمن هنΎ يتجϰϠ لنΎ التΎثير المبΎشر لϠمحΎضر 

حϭ Δ المصداقيΔ التي نص عϠيΎϬ الجمركيΔ عϰϠ مبدا البينΔ عϰϠ من يدعي كنتيجΔ لϘرينΔ الص

 .عϰϠ هذه المحΎضر 254المشرع في قΎنϭن الجمΎرϭ ϙ هذا بمϭجΏ المΎدة 
                                                           

 .69، الήϤجع الδابق، ι مΪعم بالاجتϬاΩ الπϘائي أحδن بوسϘيΔό، التήθيع الήϤΠكي - 1
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 ϭ ΔمΎόال ΔبΎبدلا من الني ϡϬالمت ϕتΎع ϰϠع عϘي ΕΎء الاثبΏل عόيتمثل هذا الاثر في ج ϭ

مسΎسه إدارة الجمΎرϙ مخΎلΎϔ بذلϙ المبدأ الϡΎό  غير ان هذا الاثر يختϠف في قϭته ϭ مدى 

بϘرينΔ المتϭ ϡϬ حϕϭϘ الدفΎع ϭ هذا حسΏ درجΔ الحجيΔ الممنϭحΔ قΎنϭنΎ لϠمحضر اذ تكΎد 

 ϱل اϭقب ϡدόير ، نظرا لϭلتزΎن بόالط ΔيΎغ ϰال Δالحجي Εضر ذاΎالمح Ύام ϕϭϘهذه الح ϡدόتن

دليل عكسي من المتϡϬ ضد هذه المحΎضر ϭ يبϰϘ له فϘط سϙϭϠ طريϕ الطόن بΎلتزϭير المϠيء 

ϭόبϭ ΕΎ التϘόيداΕ في حين يختϠف الامر ازاء المحΎضر ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ اثبΕΎ بΎلص

 ϡϬن المتΎمكΈرة اذ يصبح بϭع اقل خطΎالدف ϕϭϘح ϭ ϡϬالمت ΔرينϘس بΎيصبح المس ϭ كسόال

 1 .تϘديϡ الدليل الόكسي سϭاء عن طريϕ الكتΎبΔ اϭ شΎϬدة الشϭϬد

تϘديϡ من  قبل المتϡϬ ازاء المحΎضر ذاϭ Εمن هنΎ نستخϠص بΎن عΏء الاثبΕΎ الϭاجΏ ال

 ϡϬكسي اذ يصبح المتόالدليل ال ϡديϘء تΏاكبر من ع ϭ لϘير اثϭلتزΎن بόالط ΔيΎغ ϰال Δالحجي

 . ΏΎϘόمن ال Εلي الافلاΎلتΎب ϭ ΔمϬي  التϔضر لنΎير في المحϭالتز ΕΎثبΈب ϡزϠم 

όال ΕΎاثب ΔيΎغ ϰال Δالحجي Εذا Δضر الجمركيΎمحϠل ΔلنسبΎب Ύام ϡϬكس ، فيستطيع المت

تϘديϡ الدليل الόكسي ϭ بΎلتΎلي نϔي التϬمΔ عن نϔسه الا ان هذا لا يكϔي اثبΕΎ براءته بمجرد 

انكΎر الϭقΎئع المنسϭبΔ اليه داخل المحضر كمΎ هϭ الش΄ن في المحΎضر الاستدلاليΔ الΎόديΔ ،بل 

ϭϬدة الشΎϬش ϭا ΔبΎالكت ϕكسي عن طريόالدليل ال ϡديϘيه تϠع Ώجϭتتميز به هذه يت Ύد ، نظرا لم

 ϭا ΕΎنΎمن بي ΎϬء فيΎج Ύر مΎانك ϡϬن المتΎمكΎاذ ليس ب ΕΎفي الاثب ϭΔصΎخ Δضر من حجيΎالمح

 التمتع بϘرينΔ البراءة ϭ يϔسر الشϙ لصΎلحه .

  

                                                           
1 -  ،Ϊيόال Ρتاϔم ،ϱήزائΠال ϥانوϘفي ال ΔكيήϤΠائم الήΠال ι ،ابقδجع الήϤ77ال. 
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 غΎيΔ الطعن بΎلتزϭير. إلϰرفض الدليل العكسي ضد المحΎضر ذاΕ الحجيΔ :الϔرع الثΎني

Ύيϕ Δ ج  لϠمحΎضر الجمركيΔ حجيΔ الϰ غ1/ف 254في المΎدة اذا كΎن المشرع  قد نص 

مصداقيΔ راض صحϭ Δـــر إفتــــΎينΕΎ المΎديΔ التي تنΎϬϠϘ ممΎ يϔسـϠمόالطόن بΎلتزϭير بΎلنسبΔ ل

ϭ هذا مΎ يميزهΎ عن المحΎضر  1، يمكن الطόن فيΎϬ بϱΎ دليل عكسيهذه المحΎضر بحيث لا

ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ اثبΕΎ الόكس الا اذا كΎنΕ بيΎنΎتΎϬ استنتΎجΕΎ للأعϭان الذين قΎمϭا 

بتحريرهϭ Ύ لا شϙ ان هذا يόد خرقϭ Ύ مسΎسΎ لمبدا قرينΔ البراءة ϭ حϕϭϘ الدفΎع ، اذ ليس 

تزϭير ، هذا مΎ تόرضΕ بΎستطΎعΔ المتϡϬ الطόن فيΎϬ اϭ مϭاجϬتΎϬ الا عن طريϕ الطόن بΎل

 ΔليΎالت ΔضيϘمن خلال ال ΔئيΎضϘال ΎϬداتΎϬفي اجت Δرنسيϔض الϘالن Δاليه محكم 

 ΔضيϘال:ϰلϭخص  الأϠتت ϭ يرϭلتزΎن بόالط ΔيΎغ ϰال Δحجي ϱبمحضر جمركي ذ ϕϠόتت

ϭقΎئع هذه الϘضيΔ في اكتشΎف اعϭان الجمΎرϙ كميΔ مόتبرة من السجΎئر الامريكيΔ داخل 

Δينϔراس 2س ΔفΎد مسόب ϰϠع Δرنسيϔال Ύرسيكϭمن جزيرة ك ΏرϘلΎب Δد  50يόب ϭ حلΎمتر من الس

 ϭه يرسϠόج ϱالذ Ώالسب ϭه  Δيϭال الجϭء الاحϭصرح هذا الاخير ب΄ن س Δينϔئد السΎق ΔϠئΎمس

 Δمحكم Εايد ϭ هرةΎϘة الϭϘس الΎاس ϰϠع ΎسطيΎب Δتبرئته من قبل محكم Εن  ، فتمΎذا المكϬب

، ϡف الحكΎالاستئن  Δء قرار محكمΎالغ ϡض ، فتϘالن Δمحكم ϡΎن امόلطΎب ϙرΎادارة الجم ΕمΎϘف

الاستئنΎف ϭ ذلϙ عϰϠ اسΎس ان قرار المحكمΔ لا يجϭز له السمΎح بمΎόرضΔ مΎ تضمنه 

 .المحضر الجمركي الصحيح من حيث الشكل في البيΎنΕΎ بϱΎ دليل عكسي

ΔنيΎالث ΔضيϘال:  ϡيϠرة داخل الإقϭئع محظΎزة بضΎحي Εبمحضر جمركي يثب ϕϠόتت

الجمركي  ، ϭ قد تϡ تبرئΔ المتϡϬ من قبل المحكمΔ عϰϠ اسΎس ان المحضر لا يتضمن سϭى 

 ΎϬفيمكن  رفض ϡمن ث ϭ ΔديΎالم ΕΎينΎόحد الم ϰلا تصل ال ϙرΎان الجمϭلأع  ΕΎجΎمجرد استنت

 ϭ ، كسيόالدليل ال ϕعن طري ΎϬرضتΎόم ϭ ن فيόلطΎب ϙرΎادارة الجم ΕمΎق ϙاثر ذل  ϰϠع

قرار المحكمΔ الاستئنΎف امϡΎ محكمΔ الجنΎيΕΎ ، قΎمΕ هذه الخيرة بΈلغΎء الϘرار عϰϠ اسΎس ان 

محكمΔ الاستئنΎف اعتبرΕ مϭ Ύرد في محضر الجمΎرϙ مجرد استنتΎجΕΎ للأعϭان حتϰ تمكن 

ان الأمر يتϕϠό بمΎόينΕΎ مΎديΔ ، ضف  المتϡϬ من الاستΎϔدة من ظرف الϭϘة الΎϘهرة ، في حين

                                                           
1 - ϡ 254  1ف.Ν ϕ ، 
2 -  ΓوϘال ،ΡاΒمص ΡϭΩ ،ΔόفΩ ،بصήالت ΔايϬن Γήكάم ،ΔكيήϤΠال ήحاضϤϠل ΔوتيΒΜ2011 -2010ال ι ،49. 
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الϰ ذلϙ ان اثبΕΎ الϭϘة الΎϘهرة لا يكϭن صحيحΎ فيمΎ يΎόرض اϭ ينΎقض بيΎنΕΎ المحضر 

 1 .الجمركي

فΎلمحΎضر الجمركيΔ ذاΕ الحجيΔ الϰ غΎيΔ الطόن بΎلتزϭير ، غير قΎبΔϠ لϠطόن ب΄ϭ ϱجه 

الجريمΔ الجمركيΔ الا عن طريϕ من الأϭجه عند تضمنΎϬ لϭقΎئع مΎديΔ  تنتمي الϰ عنΎصر 

 ΔϘاعد دقيϭϘعه لϭخض Ώدة بسبϘόم Εيتميز به هذه الأخيرة من اجراءا Ύم ϭ ، يرϭلتزΎن  بόالط

 سϭاء من حيث الشكل اϭ من حيث المضمϭن.

فمن حيث الشكل فΎن الاجراءاΕ المتبΔό ضد هذه المحΎضر عن طريϕ الطόن بΎلتزϭير 

ΎϬيϠالتي ينص ع Εالاجراءا ϙϠدة  هي تΎن   537المشرع في المϭنΎان ق Ύإ ج لا سيم ϕ من

ممϕ98/10  Ύ ج بمϭجΏ الΎϘنϭن  256الجمΎرϙ الذϱ يحدد هذه الاجراءاΕ بόد الغΎئه المΎدة 

 ϕ إ ج تميز بين حΎلتين : 537يتطΏϠ الرجϭع الϰ الΎϘنϭن الϡΎό ، بحيث نجد ان المΎدة 

ϰلϭالا ΔلΎير ام الحϭلتزΎن بόالط ΏϠط ϡديϘس .عند تϠالمج ϭا Δالمحكم ϡΎ 

 ΔنيΎالث ΔلΎالح.ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎام ΏϠالط ϡديϘعند ت 

فϔي الحΎلΔ الاϭلϰ المتΔϘϠό بΎلطόن بΎلتزϭير امϡΎ المحكمΔ اϭ المجϠس لϘد نص المشرع 

ϕ إ ج عϰϠ انه اذا حصل اثنΎء جϠسΔ المحكمΔ اϭ مجϠس ،ان أدعϰ بتزϭير  563في المΎدة 

فتϙϠ الجΔϬ الϘضΎئيΔ  )المحكمΔ  اϭ المجϠس( ان تϘررا بόد اخذ  ϭرقΔ من اϭراϕ الدعϭى ،

 ϡعد ϭى اϭف الدعΎϘمحل اي Δن ثمΎاذا ك Ύى ، مϭاطراف الدع ϭا  ΔمΎόال ΔبΎالني  ΕΎملاحظ

  ϡيتبين ان من قد ϡاذا ل ϭ، Δالمختص ΔئيΎضϘال ΔϬير من الجϭصل في التزϔي Ύريثم ΎϬفΎϘاي

ن قصد التزϭير ،قضΕ المحكمΔ اϭ المجϠس المطرϭح امΎمه الϭرقΔ كΎن قد استόمΎϬϠ متόمدا ع

Ύيرهϭتز ϰالمدع Δرقϭال Δϔفي ص Δفرعي Δϔبص ΔيϠى الاصϭ2 .الدع 

ϭ بتحϠيϠنΎ لϬذه المΎدة نستنتج انΎϬ اقتصرΕ فϘط عϰϠ تبيين دϭر الΎϘضي المثΎر امΎمه 

ϭ ΏϠ كذلϙ الجΔϬ الطόن بΎلتزϭير ، دϭن التطرϕ الϰ الآجΎل الΎϘنϭنيΔ اللازمΔ لتϘديϡ الط

بل ϭ بόد تϘديϡ الطΏϠ ممΎ يϔسر الϘضΎئيΔ المختصΔ في الϔصل فيه ϭ الاجراءاΕ المتبϘيΔ ق

ϭ قدϭ ذاته ϙرΎن الجمϭنΎق ΎϬالتي قد فرض ϭ ΕΎضيحϭمن هذه الت ϡالرغ ϰϠني عϭنΎق ύد فراϭج
                                                           

1 -  ΔόفΩ ،ϙέاϤΠϠل ΔيϨρالو ΔسέΪϤا، الϬن فيόالط ϕήρϭ ΔكيήϤΠال ήحاضϤϠل ΔاتيΒالإث ΓوϘاهيم، الήين ·بή2014ق. 
 ϕ إ ج. ϱ3ϳ – ϱϲ3راجع المϭاد،  - 2
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المحددة  ϕ ج اذ يتϭجΏ تϘديϡ الطόن بΎلتزϭير في المجΎل ϭالاشكΎل 257نص عϠيΎϬ في المΎدة 

في الΎϘنϭن لكن دϭن تحديد هذه آجΎل ϭ شكϠيΕΎ الطϭ ΏϠ لا الجΔϬ الϘضΎئيΔ المختصΔ  في هذا 

 Δصل في جريمϔفي ال  Δالمختص  ΔئيΎضϘال  ΔϬن الجϭي ان تكόن من الطبيΎاذا ك ΏϠالط

 1 .ي الجΎنΏ الجزائيϭير هي الجΔϬ الϘضΎئيΔ التي تبΕ فالتز

 537المحكمΔ الϠόيΎ فϘد احΎلΕ المΎدة  أمΔϡΎ بΎلطόن بΎلتزϭير يΔ المتϘϠόأمΎ في الحΎلΔ الثΎن

 ϭ ϡ إ ϕ ϰال ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎام ϡدϘير في مستند مϭلتزΎن بόالط ΏϠيخص ط Ύإ ج ، فيم ϕ

 الاϭل لϠمحكمΔ الϠόيΎ هϭمن ϕ إ ج التي تنص عϰϠ ان الرئيس  293بΎلضبط الϰ نص المΎدة 

تزϭير ، عϰϠ ان يϡϭϘ المدعي بΎلتزϭير بΎيداع مبϠغ المختص في النظر في طϠبΕΎ الطόن بΎل

د ج عϰϠ مستϭى كتΎبΔ ضبط المحكمϭ ، Δ ذلϙ تحΕ طΎئΔϠ عدϡ قبϭل الطΏϠ  200مΎلي قدره 

 ΎيϠόال ΔمحكمϠل لϭالرئيس الا ϰϠع ΎϬعرض ϡيت Δعريض Ώجϭبم ΏϠالط ϡديϘت Ώϭجϭ مع

Ύ بόد في الϔصل الاϭل فيم  ي الطόن ليϡϭϘ الرئيس مصحϭبΔ بΎلنسخ عϰϠ قدر عدد الخصϡϭ ف

 بمϭجΏ امر يϘرر فيه  امΎ بΎلترخيص بΎلطόن اϭ رفضه .

صΔϔ مختصرة الاجراءاΕ الشكϠيΔ الخΎصΔ بΎلطόن بΎلتزϭير ضد المحΎضر بهذه 

الجمركيΔ امΎ من حيث المϭضϭع فΎن الاجراءاΕ بΎلطόن بΎلتزϭير لا يمكن اتخΎذهΎ الا في 

، ن بΎلتزϭير دϭن غيرهΎ من المحΎضرΔ  الϰ غΎيΔ الطόمϭاجΔϬ محΎضر تتمتع بϘيمΔ اثبΎتي

شرط ان تكϭن هذه المحΎضر صحيحΔ من حيث الشكل ϭ تكϭن مϭضϭع دعϭى التزϭير 

الϔرعيΔ المرفϭعΔ متΎϘϠό بΈبΎόد المΎόينϭ ΕΎ الشخصيΔ لمحررϱ هذه المحΎضر كمΎ ان الطόن 

كΎن يϬدف الϰ ابΎόد البيΎنΕΎ المتΔϘϠό بركن من اركΎن الجريمΔ التي  إذا إلابΎلتزϭير لا يϘبل 

 2.الشكϠيΕΎ التي يشترطΎϬ الΎϘنϭن لصلاحيΔ المحضر أϭأثبتΎϬ المحضر 

  

                                                           
1 -  ،ΡاΒمص ΡϭΩ ،ΔكيήϤΠال ήحاضϤل ΔوتيΒΜال ΓوϘال ι ،ابقδجع الήϤ55ال. 
 ϭما بΪόها. ι64 الήϤجع الδابق، الϘوΓ الإثΒاتيΔ لϤϠحاضή الήϤΠكيϕήρϭ Δ الطόن فيϬا، قήين ·بήاهيم،  - 2
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 مϠخص الϔصل الثΎني:

ع المحΎضر الجمركيΔ )محضر الحجز، محضر التحϘيϕ الجمركي( بϘيمΔ إثبΎتيΔ تتتم

 ،ΔمΎόال ΉدΎيه في المبϠص عϭمنص ϭه Ύف عن مϠتخت Δدالόال ϡΎأم ΔصΎهذا من حيث خϭ

 ϰإل ΔϘϠن مطϭأخرى، بحيث تك ΔϬمن ج ϡϬتΎϔصϭ ΎϬعدد محرري Ώبحسϭ ،ΔϬن من جϭالمضم

، ϭتϡ تحريرهΎ من قبل عϭنين عϰϠ ن مΎόينΕΎ مΎديΔغΎيΔ الطόن فيΎϬ بΎلتزϭير إذا كΎنΕ تتضم

ϕ ج، ϭتكϭن نسبيΔ إلϰ غΎيΔ إثبΕΎ الόكس إذا  241الأقل من الأعϭان الϭارد ذكرهϡ في المΎدة 

كΎنΕ تتضمن اعترافΕΎ أϭ تصريحΕΎ أϭ تϡ تحريرهΎ من قبل عϭن ϭاحد فϘط، ϭيترتΏ عن 

المحΎضر الجمركيΔ تϭفير امتيΎزاΕ عديدة  إزاء هذه الϘيمΔ الإثبΎتيΔ الممنϭحΔ من قبل المشرع

:ΎϬنذكر من أهم ،ϡϬالمت ΏΎحس ϰϠع ϡن هذا يتΎإن كϭ ،ϡΎϬالات ΔطϠسϭ ϙرΎلإدارة الجم 

في تϘدير الأدلΔ المόرϭضΔ عϠيه، ϭمنόه من تبرئΔ المتϡϬ  تϘييد حريΔ الΎϘضي الجزائي

 .عϰϠ أسΎس الشكل، ϭعدϡ إعطΎئه الϔرصΔ للإتيΎن بΎلدليل الόكسي

 Ύمϭ ،ϙرΎإدارة الجمϭ ΔمΎόال ΔبΎبدلا من الني ϡϬالمت ϕتΎع ϰϠه عϠόجϭ ΕΎعبئ الإثب ΏϠق

 ϭبϘرينΔ البراءة ϭحϕϭϘ الدفΎع.يترتΏ عن هذا من المسΎس بمبدأ البينΔ عϰϠ من يدعي، 
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  خاتمة :

 من خلال دراستنΎ لمϭضϭع الϭϘة الالزاميΔ لϠمحΎضر الجمركيΔ نستخϠص  ان المحضر

 ΔيϠط الشكϭشرϠنظرا ل ، Δالجمركي ϡالجرائ ΕΎشرة لإثبΎالمب ϭ ΔديΎالع ΔϠسيϭال ϭالجمركي ه

، ΔصΎالخ  ΔتيΎيمته الإثبϘل ϭ بإعداده ΔϘϠالمتع ΔϘالدقي ϭ ن من  الا انه العديدةϭيك Ύكثيرا م

 ϡϬإطلاع ϡاء لعدϭس ، ΔصΎالخ ΔتيΎالإثب ΔϠسيϭهده ال ϰء إلϭجϠال ϙرΎان الجمϭأع ϰϠع Ώالصع

 ϰء إلϭجϠيستدعي ال Ύر الغش ، ممΎأث ϰϠر عϭالعث ϡلعد ϭأ ΏسΎالمن Εقϭئع في الΎقϭال ϰϠع

، ϡΎن العϭنΎϘفي ال ΕΎئل الإثبΎسϭ Ϙالتح ϭأ ΔديΎالع ΕΎالتحري ϕعن طري ϙدل ϭئي إΎضϘال ϕا ذي

Δالجمركي ΕΎيΎالجن ϭ لجنحΎالأمر ب ϕϠدة  ، تعΎالم ΕنΎإذا كϭ258  Δمبدأ  حري ϰϠج تنص ع ϕ

 ΔيϠالعم ΔحيΎمن الن ΕΎالإثب ϕفإن طر، ϡϭالعم ϰϠع Δالجزائي Εالإجراءا ϡيحك ϱالذ ΕΎالإثب

 عΎينتΎϬ أϡ لا.     تختϠف في هدا المجΎل ϭدلϙ بحسΏ مΎ إدا كΎنΕ الجريمΔ المراد إثبΎتΎϬ قد تمΕ م

، ΔينΎغير مع ϡϬالمت ϰإل Δبϭالمنس Δن الجريمϭتك Ύفعندم  ΎϬتΎتضي الأمر من اجل إثبϘفي

ا كΎنΕ الجريمΔ الجمركيΔ قد تمΕ ذالϠجϭء إلϰ مختϠف طرϕ الإثبΕΎ في الΎϘنϭن العϡΎ، أمΎ إ

ي، فيكϭن معΎينتΎϬ ، سϭاء عن طريϕ إجراءاΕ الحجز أϭ عن طريϕ إجراءاΕ التحϘيϕ الجمرك

الإثبΕΎ أϭ الإتيΎن بΎلدليل العكسي في هده الحΎلΔ مسϬلا بϔضل إجراء ϭ حيد لϠمعΎينΔ مزϭد 

Δبϭالمكت ΔتيΎالإثب ΔϠسيϭر هده الϬتظ ϭ ، المحضر الجمركي ϱتيه مميزة أΎة إثبϭϘب ϭأ ΔطϠبس 

 أΎ ϭئلϭس الذين تنϭΎلنΎهمΎ بΎلدراسϭ Δ التحϠيل  ϭ الذين يعتبران الحجز ϭ المعΎينϱ  Δمحضر

تمكن في آن ϭاحد من تدϭين المعΎينΕΎ التي أجريϭ Ε تϘديϡ الدليل عن  ϭ ϰϠ أنجع مث ΕΎآلي

Δالجريم   

 ϭ Δأهمي ϰϠهده هذه تتج ϰϠه المشرع عΎϔأض Ύص فيمϭجه الخصϭ ϰϠضر عΎالمح

المحرراΕ من قϭة إثبΎتيه خΎصΔ تجعل الΎϘضي مϠزمΎ بمϭ Ύرد  فيΎϬ من بيΎنϭ ΕΎدلϙ إلϰ الحد 

الذϱ تتϘيد فيه حريΔ الΎϘضي الجزائي في الاقتنΎع ممΎ يشكل مسΎسΎ بϠيغΎ ،ليس فϘط بمبدأ 

 ϱالذϭ Δاد الجزائيϭفي الم ΕΎء الإثبΏع ϡيحك ϱالبراءة الذ Δبمبدأ قرين Ύأيض ϭ ع بلΎالاقتن

. ϡϬلح المتΎلص ϙسر الشϔجبه يϭبم 
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رة للإثبΕΎ لا يمكن أن تكϭن ϭالϘيمΔ الإثبΎتيΔ  لϠمحΎضر الجمركيΔ كϭسيΔϠ مثϭ ϰϠ مبΎش

ϭإلا فϘدΕ  قΎنϭنيϭϭΔفΎϘ لشرϭط ϭ شكϠيΕΎ  لذلϙإلا إدا تϡ إعدادهΎ من قبل أشخΎص م΅هϠين 

كل قيمتΎϬ الإثبΎتيϭ Δ أصبحΕ ش΄نΎϬ ش΄ن أيϭ ΔسيΔϠ أخرى للإثبΕΎ في المϭاد الجزائيΔ تخضع 

 في تϘديرهΎ لمبدأ حريΔ الإثبϭ ΕΎ الاقتنΎع الϘضΎئي . 

ϙلا ش Ύالمشرع  مم ΎهΎϔالتي اض ΔصيΎف هذه الخϠلح من خΎمص ϭ اهداف ϙΎفيه ان هن

 ΎϬنذكر من ΕΎنΎمن بي ΎϬرد فيϭ Ύبم ϡزϠضي الجزائي مΎϘجعل ال ϭ Δضر الجمركيΎالمح ϰϠع

 ΔيΎحم ، ΔمΎالع Δلح الخزينΎمص ϭ ϕϭϘلأخص حΎب ϭ مجتمع ككلϠل ΔمΎالع ΔحϠالمص ϕيϘتح

 ϭ ΕΎ المصΎدراΕ الجمركيΔ  اسΎس هذه الحϕϭϘ .الاقتصΎد الϭطني ، اذ اصبحΕ الغرام
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 نمــــــــــــــوذج لمحضــــــــــــــر الحجـــــــــــــــــــز :

 Δالشعبي ΔراطيϘالديم Δالجزائري ΔريϭϬالجم 

   414رقΎ                                                  ϡمΔ      المديريΔ الع

ϙرΎجمϠل 

 محضــــــــــر حجــــــــــــز

 ................... ϭ في يϡϭ ...............سنΔ ألϔين ϭ ...لجمركي في مخΎلΔϔ التشريع ا

 ϱره المركزϘد مϭجϭالم ϙرΎجمϠل ϡΎالمدير الع ΏϠط ϰϠءا عΎرع محمد12بنΎخميستي  ، ش

ϭد مϘر إقΎمته ............ المϭجس مصϠحΔ الجمΎرϙ بϭلايΔ .......الجزائر ϭ إشراف رئي

.......  ϡرع ...............رقΎبش............. ΕΎبعΎمتϠر سكن لϘره مΎاخت ϱالذ .................. 

 ..........................لϠجمΎرϙ ........عϰϠ التϭالي :...............نحن المϭقعϭن أدنΎه : .....

........... في هذا اليϡϭ ، عϰϠ السΎعΔ مΎ يϠي ......................المϘيمϭن بΎϬ ، نشϬد ب

............. Ύنϭدع  ϡϬأمتعت ϭ فرينΎالمس Δالمتمثل في مراقب ΎنϠعم Δنحن بصدد ت΄دي ϭ ........

 ............................بمΎ يϠي :  ..بتصريحه الجمركي  قد صرح لنΎ  ءلامسΎفرا للإد

 ...........ϔحص ..................................ϭ قمنΎ ب

 ...............................حيث تمكنΎ من كشف .......

.......... ϰلأمر انه يدعΎصرح المعني ب ، ΎبنϠط ϰϠءا عΎبن ϭ.. نتهϬم ...................... ....

........ابن ......................Ώ ............. ϭ ............في ..............ϭلد ..............

.. Δلجزا..................... الجنسيΎان السكن بϭئر .......عن...... 

 ........ج ....ϭ في الخΎر

 .....ϔر رقϡ .....................جϭاز الس

 ΔϔلΎاد ..............نظرا لمخϭن الالمϭنΎمن ق ................. ϙرΎجم.... 
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 ϭ رةϭئع المحظΎن البضΎبش... ϡϬالمت ΎأحطنΎضر بحجز البضΎئع ...................... الح

 ................................ ϭ كذا لمذكϭرة .....................ا

.......... ΎريرنϘت ΔبΎكت ϭ زةϭئع المحجΎصف البضϭ رϭره لحضΎمع إخط............. 

 ϡϬر المتϭبحض Ύحيث تعرفن Ύمكتبن ϰإل ΎنϠϘانت ϙر ذلϭف ϭ................ ء التيΎأن الأشي .

قيمته ............... ϭ يعتبر .................... الكل تبϠغ .................حجزΕ تتمثل في .....

 ...........قΎبض ....................السيد ..........

...... Ώ ϙرΎزة .الجمϭع المحجϠلديه الس Ύم΅تمن............ 

 ϕفϭ لϭمثϠل ϭمدع ϡϬن المتΎب ϙلذل Ύهذا المحضر المحرر  تبع ϰتضϘنصرح بم ϭ لΎالأشك

الآجΎل الΎϘنϭنيΔ إلϰ المحكمΔ المختصΔ لسمΎع الإدانΔ بΎلعϭϘبΕΎ المΎليΔ المϘررة قΎنϭنΎ المذكϭرة 

 أدنΎه عϰϠ سبيل البيΎن:

 مصΎدرة الأشيΎء المحجϭزة .  - 

........ϭ كذا ....................قيمΔ ........ مسϭΎيΔ ل............دفع غرامΔ بمبϠغ ......... -

Ύظ المصϔمع التح Ύϔرة أنϭص المذكϭنصϠل ΎϘفϭ الكل ، Εجدϭ الأخرى إن ΕΎبϭϘالع ϭ ريف

. ϙرة ذلϭالضر Εاقتض Ύإذا م ϙرΎإدارة الجم ΏϠقي طΎبب 

............... ϡϬالمت Ύمنحن ϭ قد ϭ ΎϬإيداع قيمت ϭأ ΔفيΎك ΔلΎϔبك ΕراΎرفع الحجز عن السي .

............ ϡϬهذا العرض قم..... المت ...... ................. ϡϬالمت ϰϠراءة هذا المحضر عϘب Ύن

ϰإل Ύنϭدع ϭ Ύضر ............ معنΎقيعه حيث .......... ...الحϭت............ ΎمنϠس ϭ.... .......

 نسخΔ منه .

ϡخت ϭ حرر .... Ώرين أعبمكتϭالمذك Δالسن ϭ رϬالش ϭ ϡϭفي الي ......... ΔعΎالس ϰϠلاه ع

 .........ل فيمΎ يخصه ......... ϭ أمضϰ ك........

 . الأعϭان المحررϭن لϠمحضر .متϡϬ .........ال
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 القوانين و الأوامر :

 ϡـمϡ بΎلΎϘنϭن رقالمόدل ϭ المت 1979 جϭيϠيΔ  21 في ΅رخالم 07-79رقϡ  أمر - 01

الم΅رخ في  04-17المόدل ϭالمتمϡ بΎلΎϘنϭن رقϭ ϡ 1998 أΕϭ  22 الم΅رخ في  98-10

16  ϱرϔ2017في ،ϙرΎن الجمϭنΎدد المتضمن قόال Δدر في الجريدة الرسميΎ11، الص. 

 06المϭافϕ لـ دستϭر الجمϭϬريΔ الجزائريΔ الديمϘراطيΔ الشόبيΔ حسΏ آخر تόديل  -02

 .14الصΎدر في الجريدة الرسميΔ الόدد  2016مΎرس 

03-  ϡ08م΅رخ في  66/155الأمر رق  ϭنيϭن 1966يΎالمتضمن ق Εن الإجراءاϭ

ϭ دلόالم  Δالجزائي ϡالمتم 

 المتϕϠό بمكΎفحΔ التϬريΏ . 23/08/2008الم΅رخ في :  05/06أمر  - 04

ΕΎوالمؤلف Ώالكت : 

أحسن بϭسϘيΔό المنΎزعΕΎ الجمركيΔ، تصنيف الجرائϭ ϡ مΎόينتΎϬ، المتΎبϭ Δόالجزاء  .1

 ΔنيΎالث Δό2001الجزائر الطب. 

ϭالجديد في قΎنϭن أحسن بϭسϘيΔό، المنΎزعΕΎ الجمركيΔ في ضϭء الϘϔه ϭاجتΎϬد الϘضΎء  .2

 . 2001، 2ط  الجمΎرϙ، دار الحكمΔ لϠنشر ϭالتϭزيع،

3.  Δόبيرتي، طب Εراϭمنش  ،ΔئيΎضϘال ΔرسΎء الممϭفي ض ϙرΎن الجمϭنΎق ،ΔόيϘسϭأحسن ب

2007/2008. 

 –دار هϭمΎϘ–  ΔرنΔ قΎنϭن الاجراءاΕ الجزائيΔ "" دراسΔ مأحمد الشΎفόي "" البطلان في  .4

 .2006الجزائر 

دراسΔ نظريϭ Δ  –بكϭش يحي أدلΔ الإثبΕΎ في الΎϘنϭن المدني الجزائرϭ ϱ الϘϔه الإسلامي  .5

 .1981تطبيϘيΔ مΎϘرنΔ الشركΔ الϭطنيΔ لϠنشر ϭالتϭزيع  الجزائر 

6.  .Δالمدني ϭ ΔريΎاد التجϭفي الم ΕΎل الإثبϭد، أصϭόس ϭن ابΎرمض 

 عبد المجيد زعلاني، خصϭصيΕΎ قΎنϭن الϭϘόبΕΎ الجمركي .  .7
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 .عز الدين الدينΎصϭرϱ "" المس΅ϭليΔ الجنΎئيΔ "" الجزء الاϭل .8

9.  "" Δن محمد سلامϭمΎمΕالإجراءا "" ϱفي التشريع المصر ΔئيΎالجن. 

 مجدϱ مصطϰϔ هرجΔ، جرائϡ المخدراΕ في ضϭء الϘϔه ϭ الϘضΎء.  .10

11.  ϱفي التشريع المصر ΔئيΎالجن Εمر، الاجراءاΎع ϭني  –محمد زكي ابΎدار  –الجزء الث

 .   1988الΎϘهرة  –الϔكر الόربي 

12.  ϰϔد مصطϭد محمϭمحم- Ϙفي ال ΔديΎالاقتص ϡرن الجرائΎϘن المϭنΎ-  ΔمΎόال ϡΎالاحك

ϭ Εهرة الاجراءاΎϘال ΔόمΎج ΔنيΎالث Δόل الطبϭالجزء الا ΔئيΎ1979الجن  . 

مرϙϭ نصر الدين محΎضراΕ في الاثبΕΎ الجنΎئي الجزء الثΎني ادلΔ الاثبΕΎ الجنΎئي  .13

 ΔمسΎالخ Δόالطب Δمϭدار ه Εالمحررا ϭ ل الاعترافϭالا ΏΎ2013الكت. 

 دϭن ذكر دار النشر. 1989مسϭόد زيدة، الإقتنΎع الشخصي لΎϘϠضي الجزائرϱ، الجزائر  .14

ي، دراسΔ مΎϘرنΔ دار هϭمه، نجيمي جمΎل، إثبΕΎ الجريمΔ عϰϠ ضϭء الاجتΎϬد الϘضΎئ .15

 .2012ط

الطبΔό الاϭلϰ الاتحΎد  –سيد احسن البغΎل "" قϭاعد الضبط ϭ التϔتيش ϭ التشريع الجنΎئي  .16

 ΔعΎطبϠربي لό1966 -ال"". 

 

 ـ مذكراΕ ورسΎئل

 .2006 -بΎتنـΔ -المϭاد الجمركيΔ  )رسΎلΔ دكتϭراه( الإثبΕΎ في  -سΎόدنΔ الόيد  -01

مϔتΎح الόيد ـ الجرائϡ الجمركيΔ في الΎϘنϭن الجزائرϱ ـ΄طرϭحΔ دكتϭراه ـ تϠمسΎن  -02

2012. 

حنΎن بن يΏϭϘό ـ التϭجΕΎϬ الجديدة في المنΎزعΕΎ الجمركيΔ ـ رسΎلΔ مΎجستير في  -03

 . 2004/ 2003الΎϘنϭن الجنΎئي ϭ الϡϭϠό الجنΎئيΔ ، الجزائر ، 

04-  Δـ المدرس ΎϬن فيόالط ϕطر ϭ  Δضر الجمركيΎمحϠل ΔتيΎة الإثبϭϘـ ال ϡقرين إبراهي

 Δόدف ، ϙرΎجمϠل Δطنيϭ2014ال . 
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05- - ϡدة ابراهيΎόس–  Δالجمركي Δالجريم ΕΎفي اثب ΕضراΎمح–  Δطنيϭال Δالمدرس

 للإدارة 

دفΔό  دϭح مصبΎح ـ الϭϘة الثبϭتيΔ لϠمحΎضر الجمركيΔـمذكرة نΎϬيΔ التربص ـ -06

2010/2011 ΔبΎعن  . 

ΕلاΎمق  : 

 04الϔكر الΎϘنϭني الόدد  ـ أحسن بϭسϘيΔό ـ مϭقف الΎϘضي من المحΎضر الجمركيΔ ـ 01

 .مΎϘلΔ غير منشϭرة - 1987نϭفمبر 

 ـ أحسن بϭسϘيΔό ـ مΎϘل عن متΎبΔό الجرائϡ الجمركيΔ بمجΔϠ الجمΎرϙ ـ عدد خΎص. 02

Εالقرارا: 

01  ϕ ϡ ج ύ ف  3ـϠر . 27/01/1997قرار  138047مϭغير منش 

02  ϕ ϡ ج ύ  ف  3ـϠ28/07/1997قرار  144064م  ΔئيΎضϘال ΔϠعدد  2002المج

 . خΎص

03  ϕ ϡ ج ύ ف  3ـϠر 22/12/1997قرار  153570مϭغير منش. 

ΕΎو المصنف ΔئيΎالقض Εالمجلا. 

01-   ΕΎϔلΎالمخ ϭ الجنح Δئي لغرفΎضϘد الΎϬص  -الاجتΎالجزء  -عدد خ ϕئΎثϭال ϡني قسΎالث

ΎيϠόال ΔلمحكمΎب  Δ2002سن. 

 عدد خΎص الجزء الثΎني . 2002الاجتΎϬد الϘضΎئي  -02

 .Ύ 2000ئي في المنΎزعΕΎ الجمركيΔمصنف الاجتΎϬد الϘض -03

 .1998لسنΔ مصنف الاجتΎϬد الϘضΎئي  -04

 .01عدد  – 1998جΔϠ الϘضΎئيΔ لسنΔ المحكمΔ الϠόيΎ الم -05

 .1996 -المنΎزعΕΎ الجمركيΔ الاجتΎϬد الϘضΎئي في مصنف  -06

07-  Δالجزائري ΔϠالمج "" Δالجمركي Δفي الجريم ϱϭنόعبد المجيد زعلاني "" الركن الم

 ϡϭϠόϠلΔديΎالاقتص ϭ الجزائر ΕΎعϭان المطبϭدي ΔسيΎ1996السي . 
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 .03عدد  1993مجΔϠ الϘضΎئيΔ  لسنΔ ال -08

صΎلح الΎϬدϱ "" المϭاصΕΎϔ الΎϘنϭنيΔ لϠغرامϭ ΕΎ المصΎدراΕ "" مجΔϠ الجمΎرϙ عدد  -09

 . 1992خΎص الجزائر مΎرس 

10- "" Δدة الجمركيΎفي الم ΎيϠόال Δء المحكمΎن "" قضΎدهϭمحمد ب 

11-  ϕيϘء التحΎضل "" قضΎϔمحمد الϕدمش Δόمطب "". 
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 الϬϔـــــــــــرس:

 الصϔحΔ المϭضϭع

  الإهداء

Εالتشكرا  

Εالمختصرا ΔئمΎق  

Δ01 مقدم 

 08 المحΎضـــــر الجمركيــــــــــΔأنϭاع :  الأϭلالϔصــل 

 09 محضــــــر الحجـــــــز : الأϭلالمبحث 

 Ώلالمطلϭالأ : ΔيϠط الشكϭ10  محضر الحجز لإعداد الشر 

 11 بمحررϱ محضر الحجز الخΎصΔالشرϭط  : الأϭلالϔرع 

 14 بمحضر الحجز  الخΎصΔالشرϭط  :الثΎنيالϔرع 

 22  السϠطΕΎ المخϭلΔ للأعϭان عند إجراء الحجز الجمركيالمطلΏ الثΎني : 

 22 البضΎئع  إزاءسϠطΕΎ الأعϭان  الϔرع الأϭل :

 23 : سϠطΕΎ الأعϭان تجΎه الأشخΎص الϔرع الثΎني 

 24 تϔتيش الأمΎكن أثنΎءسϠطΔ أعϭان الجمΎرϙ الϔرع الثΎلث : 

 26 : الإجراءاΕ الخΎصΔ ببعض عمϠيΕΎ الحجز الϔرع الرابع 

 28 )التحϘيϕ الجمركي( محضر المعΎينΔالمبحث الثΎني : 

 29 الشرϭط الشكϠيΔ لمحضر المعΎينΔ المطلΏ الأϭل: 

 30 : الأشخΎص المؤهϭϠن لتحرير محضر المعΎينΔ الϔرع الأϭل

 31 : البيΎنΕΎ الϭاجΏ تϭافرهΎ في محضر المعΎينΔ الϔرع الثΎني

 33 السϠطΕΎ المخϭلΔ للأعϭان عند إجراء التحϘيϕ الجمركي  المطلΏ الثΎني:

 33 الϭثΎئϕ  فيمΎ يخص: سϠطΕΎ أعϭان الجمΎرϙ الϔرع الأϭل 

 34 سϠطΕΎ الأعϭان تجΎه الأشخΎص  الϔرع الثΎني:
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 37  عنΎϬ النΎجمΔ الآثΎرحجيΔ المحΎضر الجمركيϭ Δ الثΎني:  لــالϔص

 38 المحΎضر الجمركيΔ  حجيΔ تϘديرالمبحث الأϭل: 

 39 الϘيمΔ الإثبΎتيΔ لϠمحΎضر الجمركيΔ: المطلΏ الأϭل

 40 المحΎضر ذاΕ الحجيΔ المطΔϘϠالϔرع الأϭل : 

 43 : المحΎضر ذاΕ الحجيΔ النسبيΔ الثΎني  الϔرع

Ώني المطلΎالث Δضر الجمركيΎالطعن في المح : )ΔتيΎة الإثبϭϘد الϭ49  )حد 

 49 : الطعن بΎلتزϭير  الأϭل الϔرع

 52 : الطعن بΎلبطلان  الثΎني الϔرع

 59 اثر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ الΎϘضي ϭالمتϡϬالمبحث الثΎني :

 59 الΎϘضي الجزائي في الإقتنΎع ازاء المحΎضر الجمركيΔحريΔ المطلΏ الأϭل :

 60 اثر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ حريΔ الΎϘضي الجزائيالϔرع الأϭل :

 65 أثر المحΎضر الجمركيΔ عϰϠ قرينΔ البراءة ϭ حϕϭϘ الدفΎعالمطلΏ الثΎني : 

 65 عكس عΏء الإثبΕΎ بϔعل المحΎضر الجمركيΔالϔرع الأϭل : 

غΎيΔ الطعن  إلϰرفض الدليل العكسي ضد المحΎضر الجمركيΔ ذاΕ الحجيΔ : الϔرع الثΎني

 بΎلتزϭير
67 

 ΔتمΎ71 خــــــــ 

:ϕذج لمحضر الحجز الملاحϭ73 نم 
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